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 سؤوليات والالتزاماتلـمتسارعة في الـمعدة تغيرات فالزيادة اعرفت مهام الدولة الحديثة 

والعدالة  يعد نشاطها يقتصر على مجالات الدفاع والأمن لـموالواجبات التي تضطلع بها تعددت، بحيث 

التغييرات التي كان له  كما كان تقليديا أي الدفاع عن الأفراد ومواطني الدولة من الأخطار الخارجية ، هته

ية لـمالإجتماعية ،الثقافية ، الع تنوعة على مختلف الأصعدةلـمباشر في إزدياد حاجيات الأفراد الـمالأثر ا

سياساتها مواجهة الوضع بأعداد كبيرة من  تزايد في الحاجات كان على الدولة في إطارلـموأمام هذا التنوع ا

ان لابد من ضبط ضمان التصدي لهذه الحاجات ك  وظفين لغرض إشباع حاجات الأفراد ، ومن أجللـما

وظف من جهة أخرى ، وهو الدور الذي يقوم به لـمالإدارة وا واطن من جهة ، وبينلـمالعلاقة بين الإدارة وا

فقانون الوظيفة العمومية له دورا هاما في تنظيم الإدارة بل يعكس الوجه  قانون الوظيفة العمومية ، لهذا

 . وظف والإدارةلـمكم للعلاقة بين احلـمالإدارة من خلال تنظيمه ا الحقيقي لصحة وسلامة

من أجل تحقیق أغراضها وأهدافها الأساس الذي تعتمد عليه الدولة رافق العامة لـما مثلتو 

 كذلكو ادية لـماوسائل الإظافة إلى تطلب ترافق هي الأخرى لـمهذه اف، سیاستها العامة ستمدة منلـما

وظف العام بمثابة اللبنة لـمعلى هذا الأساس یعتبر او ، وظفون العمومیون لـماالبشرية أي الوسائل 

رفق العام لأنه یشكل الأداة الفعالة لتحقیق أغراضه الأساسیة لاسیما تلك لـما الأساسیة التي یقوم علیها

 .واطنلـمالعامة ل نفعةلـمتعلقة بتقدیم الخدمة والـما

نشاط الدولة وازدیاد تدخلها في مجالات  وظفين أهمیة خاصة مع اتساعلـمهذا ویزداد دور ا

واجتماعیة شتى مما یستوجب ضرورة صیاغة قواعد قانونیة كفیلة بتنظیم الجهاز الإداري  اقتصادیة

 .وظف العمومي بصفة خاصةلـمتسیير او  عموما رافق العامةلـمل
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 الى تكييف مهام الوظيفة العامة 2006لسنة  ةالعمومي لوظيفةليهدف القانون الأساس ي العام و 

الدولة الذي يعتبر جزء من ، مع الدور الجديد للدولة لضمان وحدة قطاع الوظيفة العمومية

مجموعة من  موظف بمنحهلـمفة اص ينالعمومي عوانكما أن هذا القانون يعيد لل ، ستخدمةلـما

كما اعطى هذا القانون ضمانات جعلت ، الاستقرار موتحقق له، من التعسف في مأمن مالضمانات تجعله

القانون ب ضنتلـما 03-06شرع في ظل الامر لـمتأديبه وهذا ما اقره االاخطاء  يرتكبقد وظف الذي لـمل

 مومية.الع للوظيفةالعام الاساس ي 

علیه  تملیها، وميموظف العلـما لى عاتقعونظرا لأن العلاقة الوظیفیة ترتب التزامات مختلفة 

وظف بهذه الواجبات یترتب علیه قیام ما یسمى لـمن إخلال اإف، بالوظیفة العامة تعلقةلـمالقوانين ا

ذلك لأنها ، وظف لواجباته الوظیفیةلـمالأخيرة التي تعتبر ضمانة فعالة لاحترام ا هذه، ساءلة التأدیبیةلـمبا

وظف والتي تكون نتیجة للتقصير لـمرتكبة من الـمخالفات التأدیبیة الـما تهدف إلى التأكید على ردع

في نفس الوقت إلى أن یكون لها أثر وقائي وهو الخوف من الجزاء  كما تهدف، والإهمال في هذه الواجبات

 .فروضة علیهملـمتجاه الواجبات ا وظفين للتصرف بحذرلـموبالتالي دفع ا

 وظف تجاهلـمتتحدد بمقتضاه التزامات ا، شرع في نظام یعرف بالنظام التأدیبيلـمقد ضبطه او 

فالغرض من التأدیب ، ساءلة تأدیبیةلـموظف تعرضه لـمیشكل خرقها من جانب ا، ستخدمةلـمالسلطة ا

جوة من ر لـمذلك لتحقیق الأهداف اوظف على حد سواء و لـمك اویمي لسلو تقو  هو غرض تهذیبي إذن

 .ةفق العامار لـمالعمل أي الحفاظ على حسن سير ا علاقة

على  طروحة إعتمدنالـماام بجوانب الدراسة والإجابة على الإشكالیة لـممن أجل الإ :منهجیة الدراسة

الذي تمكنا بموجبه من تحلیل النصوص القانونیة والإطلاع والوقوف ، التحلیلي نهجلـموا نهج الوصفيلـما

 فيما يتعلق بالقانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية. ع الجزائري شر لـمإرادة ومقاصد ا على
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 الإشكالية: 

وظف العمومي في مواجهة القرارات التأديبية في القانون لـمكفولة للـمما هي الضمانات ا

 ؟. الجزائري 

 هذه الإشكالية ضمن إطار منهجي تم إقتراح الخطة التاليةعالجة لـمو 

 وظف العاملـم: مفهوم اجراءات تأديب االفصل الأول 

 وظف العاملـمبحث الأول: مضمون إجراءات تأديب الـما

 بحث الثانـي : إجراءات تطبيق العقوبات التأديبية لـما

 وظف العاملـم: الضمانات تطبيق الإجراءات تأديب االفصـل الثانـي

 وظف العام لـمبحث الأول : الضمانات السابقة عن إجراءات تأديب الـما

 وظف العاملـم: الضمانات اللاحقة عن إجراءات تأديب ا نيبحث الثالـما
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 : تمهيد

وظف العام إرتكابه تجاوزات إداریة أو أعمال غير قانونية أو مخالفة لـمهني للـمسار الـمقد یتخلل ا

ئري في الفعل اشرع الجز لـمیتمثل كما سماها ا، یمكن تكییفها على أنها خطأ مهنیا، للنظام الداخلي للإدارة

لقاة على عاتقه سواء أثناء تأدیة لـمالوظیفیة اوظف إخلالا بالواجبات لـمالإیجابي أو السلبي الذي یقترفه ا

 وظیفته أو خارجها.

واضيع لـممن ا ي الجزائر القانون الإداري وظف العام في لـميعتبر موضوع الإجراءات التأديبية لو 

ا لها من قيمة وقوة قانونية تتطلب احترام إجراءاتها لحفظ لـموهذا ، الهامة التي تستلزم البحث والدراسة

 وظف من جهة وحق الإدارة في الاحترام والسهر على مصالحها من جهة أخرى.لـمحق ا

ام بكل لـموإن كانت هناك عدة دراسات وبحوث تناولت موضوع التأديب من زوايا مختلفة فإن الإ

فموضوع التأديب عامة والإجراءات التأديبية خاصة يمس شريحة كبيرة ، جوانبه يبقى أمرا صعبا في نظرنا

 ع في الدولة ولاسيما قطاع الوظيف العمومي.جتملـممن ا

وإجراءات وتطبيق  وظف العاملـموسنتناول في هذا الفصل كلا من مضمون إجراءات تأديب ا

 .العقوبات التأديبية

 

 

 

 



 العام وظفلـما أديبت إجراءات مفهوم                                                                    الفصل الأول

  
 

7 
 

 وظف العاملـممضمون إجراءات تأديب ا: بحث الأول لـما

تتوقف كما و ، ي خاصةتعد الإجراءات ركنا جوهريا من أركان القرار الإداري عامة والتأديب

 هانظمة قانونا والواجبة الإتباعلـماجراءات وهي عبارة على جميع الإ ، مشروعيته على سلامته من كل عيب

، وظف مع إمكانيته في الدفاع عن نفسهلـمدارة العمومية لتوقيع الجزاء التأديبي على امن قبل كل من الإ 

وقد ، يق أو بعده أو حتى بعد صدور القرار التأديبي ضدهقبل التحق، نسوبة إليهلـموعن التهم أو الأفعال ا

وكان ذلك بنص قانوني ، شرع الجزائري صلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية حصريا لسلطة التعيينلـممنح ا

تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها : والتي جاء فيها 06/03من الأمر  162ادة لـمصريح تضمنته ا

 مميزا في ذلك بين الإجراءات التأديبية الواجب إتباعها لتوقيع العقوبات التأديبية.، ينصلاحيات التعي

 العام وظفلـمل التأديبية تابعةلـما تحكم التي القواعد مجموعة هي التأديبية الإجراءاتف

 1.مباشرتها حيث من لتأديب وجبلـما للخطأ كبتر لـما

 وظف العام لـمالتعريف بإجراءات تأديب ا: طلب الأول لـما

د وقوع الخطأ التأدیبي أي الإخلال بالواجب وظف العام بمجر لـمسؤولیة التأدیبیة للـمتقوم ا

الضرر يقدر أنه ناجم عن الإخلال بالواجبات الوظیفیة باعتباره  ذلك أن، یتبع ضرر فعلي لـمالوظیفي ولو 

والخطأ التأدیبي لیس محددا أو ، سویعتبر مفترضا فرضا غير قابل لإثبات العك، إخلالا بالصالح العام

حیث یتولى قانون العقوبات تحدید الخطأ ، جال الجنائيلـممحصورا في أفعال محددة كما هو الحال في ا

فالخطأ التأدیبي یتصرف ، د أیضا أركان الخطأ وأوصافهكما یحد، الذي یعتبر جوهر الجرائم الجنائیة

رف مخالف لواجبات الوظیفة ولكنه یشمل أیضا كل طبقا للقواعد التأدیبیة لیس فقط إلى كل تص

 بادئها.لـمتصرف أو فعل یقع خارج الوظیفة ویكون منافیا 

                                                           
 الأعمال، كلية قانون القانون، فرع في اجستيرلـما شهـادة لنيل العام، مذكرة وظفلـمل التأديبية فاطمة، الجريمة ةدمولو 1

 .150، ص 2012 ، سبتمبر1الجزائر عكنون، جامعة بن الحقوق
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 وظف العام لـمتعريف إجراءات تأديب ا: الفرع الأول 

وظف والسبب في ذلك یرجع إلى لـمرتكب من الـمشرع الجزائري الخطأ الوظیفي الـمیعرف ا لـم

یمكن حصره مسبقا في قانون واحد حیث نجده في نصوص متفرعة في طبیعة الخطأ الوظیفي الذي لا 

صنفها بحسب و  الجزاءو  بدأ شرعیة العقوبةلـمحين أورد العقوبات التأدیبیة على سبیل الحصر وفقا 

وظف لـمسؤولیة التأدیبیة بشكل عام هي إخلال الـمكما أن ا، وظفلـمقترف من الـمدرجة خطورة السلوك ا

 نافية للقانون.لـمجابا أو سلبا أو إتیانه عمل من الأعمال ابواجبات وظیفته إی

تضمن القانون الأساس ي العام لـما 2006جویلیة  15ؤرخ في لـما 03-06أما بالنسبة للأمر رقم 

، للوظیفة العمومیة فقد نص على جملة من الأخطاء وأدرج نوع آخر منها أي الأخطاء من الدرجة الرابعة

الأخطاء من الدرجة الأولى على أنها كل  178ادة لـمالأمر وقد عرفت من جهتها امن  177ادة لـمبموجب ا

ادة لـمصالح أما أخطاء الدرجة الثانیة فعرفتها الـمإخلال بالانضباط العام یمكن أن یمس بالسبر الحسن ل

الإدارة وكذا ستخدمين أو أملاك لـمساس سهوا أو إهمالا بأمن الـمؤدیة إلى الـمعلى أنها كل الأعمال ا 179

 1.الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة

، في تحویل غير قانوني للوثائق الإداریة 180ادة لـمأما أخطاء الدرجة الثالثة فتتمثل وفق نص ا

رفض تنفیذ ، وظف تقدیمها خلال تأدیة مهامه لـمهني التي من واجب الـمعلومات ذات الطابع الـمإخفاء ا

إفشاء أو محاولة ، رتبطة بوظیفته دون مبرر مقبول لـمهام الـمیة في إطار تأدیة الـمتعلیمات السلطة الس

هنیة واستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارج عن لـمإفشاء الأسرار ا

في الاستفادة من امتیازات من أیة طبیعة  181ادة لـمأما أخطاء الدرجة الرابعة فحددتها ا، صلحةلـما

ارتكاب أعمال ، وظف شخص طبیعي أو معنوي مقابل تأدیته خدمة في إطار ممارسة وظیفتهلـمیقدمها ل

ؤسسة لـمالتسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهيزات وأملاك ا، عنف على أي شخص في مكان العمل

                                                           
 .الـمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 2006جويلية  15الـمؤرخ في  03-06من رقم  177المادة  1
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اریة قصد الإساءة إلى إتلاف وثائق إد ، صلحةلـمأو الإدارة العمومیة التي من شانها الإخلال بالسير الحسن ل

، ؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة لـمتزویر الشهادات أو ا ، صلحةلـمالسير الحسن ل

من نفس  44و 43ادتين لـمغير تلك النصوص عليها في ا، الجمع بين الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر

 1.یة والأدبیة أو الفنیةلـمنتاج الأعمال العتعلقة بمهنة التعلیم والتكوین وا ٕ لـمالأمر أي ا

هي ، و وظف العاملـمهني من طرف الـمخالفة أو الخطأ الـموالعقوبة التأدیبیة هي الجزاء لارتكاب ا

 2رافق العامة.لـمالفعال لو  ضطردلـمنتظم والـمتحقیق السير او  الوسیلة لضمان احترام القواعد القانونیة

، مجموعة القواعد الأصولية التي تنظم القضاء والتقاض ين الإجراءات بصفة عامة هي إ

وظف للخطأ لـمنظمة التي يتعين إتباعها للتحقق من ارتكاب الـمفالإجراءات التأديبية يقصد بها الخطوات ا

 3نسوب إليه.لـمالتأديبي ا

تحدد مجموعة القواعد والأحكام التي تبين واجباتهم و ، وظفي الدولةلـميقصد بإجراءات التأديبي 

، ختصة وفق إجراءات تأديبية معينةلـمأخطاءهم والعقوبات التي توقع عليهم بمعرفة السلطة التأديبية ا

قررة لها وتكونان معا ما يعرف لـمهاتـه الإجراءات التأديبية تتناول بالبحث الأخطاء والعقوبات التأديبية ا

قررة لـمسلوك الوظيفي والعقوبات ابالقانون التأديبي والذي يشمل مجموعة القواعد التي تنظم ال

ختصة بتوقيعها وتتناول بالدارسة والبحث أيضا الخصائص العامة لـمخالفته وكذا السلطة التأديبية الـم

راحل الإجرائية لهاته الإجراءات التأديبية ابتداء من مرحلة تحديد الخطإ التأديبي وتكييفه ثم مرحلة لـموا

رحلة الإستشارية أو الإلزامية قبل مرحلة إصدار لـمة التحقيق ثم االإحالة إلى مجلس التأديب فمرحل

                                                           
 .الأساسي العام للوظيفة العمومية الـمتضمن القانون 2006جويلية  15الـمؤرخ في  03-06من رقم  180المادة  1
والقوانين الأساسية الخاصة مدعمة  03/06سة في ظل الأمر ، درائريزاعمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الج 2

 .156، ص 2015بإجتهادات مجلس الدولة، الطبعة الأولى، 
 .151 رجع السابق، صلـمفاطمة، ا مولودة 3



 العام وظفلـما أديبت إجراءات مفهوم                                                                    الفصل الأول

  
 

10 
 

خطئ تأديبـيا عقابا وردعا له عما يثبت لـموظف العام الـمالقرار التأديبي وتوقيع العقوبة التأديبية على ا

 1قبله من أخطاء تأديبية أرتكبها أثناء ممارسته لوظيفته أو بمناسبتها.

وظف لواجباته الوظيفية فقد لـملضمانة القانونية الفعالة لاحترام اوعلى اعتبار أن التأديب هو ا

سؤوليات لـماو  بإسناد الواجبات، شرع بين يدي الإدارة كسلطة رئاسية صلاحيات قانونيةلـموضع ا

سؤوليات وكذا صلاحيات اتخاذ لـموظف العام ومنها صلاحيات إجباره على القيام بهذه الواجبات وتلك الـمل

سند الإجراءات 
ُ
التأديبية اللازمة لتوقيع العقاب التأديبي عليه إذا أهمل أو قصر أو امتنع عن القيام بما أ

 2وبصفة عامة إذا أرتكب أي خطأ تأديبي أثناء ممارسته لوظيفته.، إليه

وهذه الإجراءات تستهدف توفير الضمان والاطمئنان في جميع مراحل إجراءات التأديب يقصد بها 

رفق لـموظف أن التأديب يحقق غايته كأداة لحماية الـمت والضوابط التي تكفل اطمئنان لإذا تلك الضمانا

 3لا أن يكون وسيلة للقصاص أو الانتقام.

وظف للخطأ التأديبي بتكييفه منذ لحظة وقوع الخطأ لـموتبدأ الإجراءات التأديبية بعد ارتكاب ا  

والإجراءات التأديبية مردها قواعد موضوعية ، التأديبي حتى صدور القرار الـتأديبي فيه وتوقيعه

 أن يكون الوسيلة الفنية لتطبيقها. واستهدافها

فالإجراءات التأديبية هي كافة القرارات التي يتم اتخاذها بهدف معاقبة من قام بإخلال بإلتزاماته 

 ؤسسة خلال فترة العمل.لـمتجاه ا

من أجل ضمان أداء واجباته في العمل بدقة وظف العام لـمالعقوبة التأديبية هي وسيلة تقويم لو 

 1رفق العام.لـموأمانة بما يحافظ على حسن سير العمل قل ا

                                                           
 .96، ص 1986ؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، لـموظف العام في الجزائر، الـمأديبية لأحمد بوضياف، الجريمة الت 1
 .56، ص 1987يان محمد الطماوي، قضاء التأديب، دار الفكر العربي، القاهرة، لـمس 2
 .151رجع السابق، ص لـمفاطمة، ا مولودة 3
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ادة لـمتعلقة بالعقوبات التأديبية في نص الـمشرع الجزائري قد نص على الأحكام والنصوص القانونية الـموا

يوليو  15ؤرخ في لـما 06/03ر رقم من الباب السابع النظام التأديبي في فصله الأول والثاني من الأم 163

، 126، 125، 124واد لـمثم في نصوص ا، تضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة العموميلـما، 2006سنة 

مارس  23ؤرخ في لـما 85/59رسوم رقم لـمفي الباب السابع العقوبات التأديبية من ا 131، 130، 128، 127

 2.ؤسسات والإدارات العموميةلـمجي لعمال اتضمن القانون الأساس ي النموذلـموا 1985

 وظف العاملـمالطبيعة القانونية للإجراءات تأديب ا: الفرع الثاني

إن صلاحيات الإدارة في مجال تأديب موظفها العام من خلال إجراءا تها التأدبية في توقيع العقوبة 

تبار في تطبيقها  مبدأ الشرعية والذي لا بد أن تأخذ بعين الإع، قررة له عن خطئه التأديبيلـمالتأديبية ا

وهو مبدأ تقوم عليه الدولة القانونية ، يعني بإختصار سيادة حكم القانون أو مبدأ الخضوع للقانون 

أن تكون جميع أعمال الإدارة سواء القانونية أو ، جال الإدارئ عمومالـمبدأ في الـمالحدثية ويقض ي هذا ا

  3.ادية مطابقة لأحكام القانون لـما

فالشرعية الإجرائية تستلزم حتما أن يكون القرار التأديبي الصادر عن السلطة الرئاسية التأديبية 

وظف لـمعلى نحو لا يجوز معه متابعة ا، مؤسسا ومستندا إلى القانون ، التي لها حق التعيين مسببا

فإن القانون وحده أو  وعلى هذا الأساس، خطيء تأديبيا إلا بناء على قواعد إجرائية قررها القانون لـما

والإجراءات التأديبية ينبغي أن تؤخذ بمعناها ، كتوب هو مصدر القاعدة الإجرائيةلـمبالأدق التشريع ا

 4الواسع الذي يمتد ليشمل الدستور والقانون واللوائح.

                                                                                                                                                                                     

 203، ص 2021ان، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، لـمسئولية التأديبية لأعضاء البرلـمناهد زهير ديب الحرازين، ا1 

ؤسسات والإدارات لـمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الـما 23/03/1985ؤرخ في لـما 85/59رسوم رقم لـما2 

 .1985مارس  24الصادرة بتاريخ  13العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 
 .63رجع السابق، ص لـميان الطماوي، الـمس 3
 .83، ص 1983عبد القادر الشيخلي، السياسة السليمة في تأديب العاملين بالدولة، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان،  4
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لذي إن الإجراءات التأديبية هي دراسة القواعد الإجرائية التي تكون في مجموعها القانون الـتأديبي ا

 .وظفين العاملين بالدولة وعلى ذلك فالإجراءات التأديبية قاعديةلـميطبق على جميع ا

بادئ لـمختلفة متميزة عن الـمبادئ التي تحكم الإجراءات التأديبية في مراحلها الـمويؤكد ذلك أن ا

ما يرتبط بها من التي تحدد تعريف الخطأ التأديبي وبيان أركانه وكذا العقاب التأديبي الواجب التطبيق و 

ختصة بتوقيع العقوبة التأديبية لـمالسلطة ا، أنظمة مختلفة على الرغم من أن كلا من الخطأ التأديبي

 1.والإجراءات التأديبية يعتبر كلا متكامل لارتباطهم يبعضهم البعض

 القاعدة الإجرائية التأديبية: أولا

 2: لقواعد القانونية فتتكون من شقين هماالقاعدة الإجرائية التأديبية لا تختلف عن غيرها من ا

 .ويشمل قاعدة سلوكية وإجرائية: الأول 

 .يتضمن العقاب الذي يفرضه الشرع في حالة مخالفتها: الثاني

ناسب في لـموالقواعد الإجرائية التأديبية تهدف إلى إثبات سلطة الدولة في العقاب التأديبي ا

وظف لـمتابعة التأديبية للـمد تتناول كذلك كل ما يتعلق باالحالات الواقعية وفي حين أن هذه القواع

ختصة بتوقيع العقوبة التأديبية سواءا لـمرتكب الخطأ التأديبي وزيادة على ذلك فإن تناول السلطة الـما

 3.تنظيمها وعملها وكذا اختصاصها، السلطة الرئاسية التأديبية أو مجالس التأديب من حيث تشكيلها

 

 

                                                           
 .12، ص 1991طبوعات الجامعية، الجزائر، لـموظف العمومي، ديوان الـمسعيد بو الشعير، النظام التأديبي ل 1
العام ورقابته القضائية، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، وظف لـممحمد حسنين حمزة، القانون التأديبي ل 2

 .215، ص 1960
 216رجع السابق، ص لـممحمد حسنين حمزة، ا 3
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 القاعدة الإجرائية التأديبيةمصادر : ثانيا

وذلك نظرا للصلة الوثيقة بينها ، إن القواعد الإجرائية التأديبية تجد مصدرها الوحيد في التشريع

 .1وضوعيةلـموضوعية بحيث تعتبر الشرعية الإجرائية امتدادا للشرعية الـموبين القواعد ا

ئية التأديبية متمثلة في الضمان وفاعلية هذا بالإضافة إلى أن الأهداف التي تتوفاها القواعد الإجرا

هي أهداف تحتاج إلى ضوابط تشريعية محددة ضمانا لتحقيقها ، رافق العامة بانتظام واضطراءلـمسير ا

  2.وفاعليتها

رسوم لـمصدر الرئيس ي للقواعد الإجرائية التأديبية في التشريع الوظيفي الجزائري هو الـموا

رسوم التشريعي الصادر لـمتضمن الإجراءات التأديبية وهو الـموا 02/06/1966ؤرخ في لـما 66/1523رقم

 4. 06/03بمقتض ى الأمر رقم 

تضمن القانون الأساس ي لـموا 1985مارس  23ؤرخ في لـما 85/59رسوم لـموهو ما كرسه أيضا ا

 5 .منه 123ادة لـمؤسسات والإدارة العمومية من خلال نص الـمالنموذجي لعمال ا

ختلفة التي تنظم القواعد لـمة إلى التشريعات الخاصة بالاستهلاك والقطاعات اهذا بالإضاف

 66/152رسوم رقم لـمالإجرائية لتأديبهم وهي في معظمها ترجع إلى القواعد الإجرائية للتأديب من خلال ا

: ادةوجه إلى السلـمالصادر عن وزارة التربية ا 19/01/1987ؤرخ في لـما 04/87نشور رقم لـمومن ذلك ا

                                                           
وظف العمومي في الجزائر، رسالة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، لـمالسعيد بوشعير، تأديب ا 1

 .145، ص 1976جامعة الجزائر 
 .146رجع السابق، ص لـملسعيد بوشعير، اا 2
الصادرة  46تضمن الإجراء التأديبي الجريدة الرسمية، العددلـموا 1966جوان  02ؤرخ في لـما 66/152رسوم لـما 3

 .1969لسنة  06/1966/ 02بتاريخ 
انون الأساسي العام ، يتضمن الق2006يوليو سنة  15وافق لـما 1427جمادي الثانية عام  19مؤرخ في  03-06أمر رقم  4

 .للوظيفة العمومية
ؤسسات والإدارات لـمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الـما 23/03/1985ؤرخ في لـما 85/59رسوم رقملـما 5

 .1985مارس  24الصادرة بتاريخ  13العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 
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تضمن الإجراءات التأديبية الخاصة بقطاع أو سلك لـموارد البشرية بالولايات والـمرؤساء أقسام استثمار ا

 1.موظفي التربية

ويلاحظ أن العرف لا يعتبر مصدرا للقواعد الإجرائية التأديبية لتعارض ذلك مع الشرعية 

ر أحكام القضاء الإداري وقراراته مصدرا ولا تعتب، وضوعيةلـمالإجرائية التي تعتبر انعكاسا للشرعية ا

  2.للقواعد الإجرائية أيضا

 خصائص القواعد الإجرائية التأديبية: ثالثا

إذا صح التعبير الذي ، من خلال التعريف السابق فالعقوبة التأديبية تتسم نوعا بالطابع العلاجي

حافظة على النظام داخل مرفق لـمي اوالذي يعتبر وسيلة السلطة التأديبية ف، تتسم به العقوبة الجنائية

فلا عقوبة ، القضاء كما تتشابه العقوبة التأديبية مع العقوبة الجنائية في أنهما وردنا على سبيل الحصر

وبالتالي فالا يجوز للسلطة التأديبية  بالإضافة إلى أن العقوبة التأديبية تشابه العقوبة الجنائية ، بغير نص

ومن غير ، قاعدة وحدة العقوبة وشخصيتها فلا يجوز العقاب عن الفعل مرتينمن حيث أنها يسري عليها 

 3فلا تتعداه إلى غيره.، مكن عقاب شخص يدل شخص آخر عن خطأ تأديبي ارتكبهلـما

ميز للعقوبة التأديبية أن القانون التأديبي في مجال العقوبة التأديبية لا لـمأما الطابع الخاص ا

فقد تكون العقوبات أدبية كالإنذار والتوبيخ وقد ، قيدة للحريةلـملحرية أو ايعرف العقوبات السالبة ل

وقد تصل العقوبة مداها فتصل ، زايا الوظيفية كنقص الأجرلـمتنصرف إلى حرمان القاض ي من بعض ا

 4.إلى حد العزل في حال ارتكاب خطأ مهني جسيم

                                                           
نشورات لـمالثاني، القضاء الإداري، مسؤولية السلطة العامة، ا يوسف سعد الله الخوري، القانون الإداري العام، الجزء 1

 165، ص1998الحقوقية صادر، بيروت، 
 218رجع السابق، ص لـممحمد حسنين حمزة، ا 2
 .215رجع السابق، ص لـمناهد زهير ديب الحرازين، ا 3
 .216رجع السابق، ص لـمناهد زهير ديب الحرازين، ا 4
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بمعنى أنها تقتصر فقط على ، عنويةلـمادية والـماوأخيرا تتسم العقوبة التأديبية بأنها تمس مزايا الوظيفة 

 1.وظف في حياته أو ممتلكاتهلـمولا تمس ا، ساس بحقوق الوظيفة ومزاياهالـما

 2: ميزات التاليةلـمتتميز هذه القواعد أي القواعد الإجرائية التأديبية بالسمات وا

 واعد الإجرائية التأديبية لها صفة القواعد الإجرائية التأديبية من طبيعة قانوني وعلى هذا فإن الق

آمرة وفد تتضمن أمرا بعمل ما أو النهي عن سلوك معين وقد تكون مكملة أو محددة أو مفسرة 

إلا أن ذلك لا يؤثر في كونها قواعد عامة ، كما أن لها صفة العمومية والتجريد، لقاعدة إجرائية أخرى 

فهي ليست موجهة إلى أشخاص معينين بل إلى ، خاطبين بأحكام هذه القواعدلـمومجردة من خلال ا

 .فئات غير محددة ويتواجدون في مواقف واقعية معينة

  قواعد الإجرائية التأديبية من طبيعة إجرائية إن القواعد الإجرائية التأديبية تهدف إلى تطبيق سلطة

وليست كل ، في طبيعتهاومن ثم فهي إجرائية ، تابعة التأديبيةلـمالدولة في العقاب فتتناول سير أعمال ا

بل هناك قواعد من طبيعة مدنية أو ، القواعد التي يشملها الإجراء التأديبي من طبيعة إجرائية بحتة

 فالغيرة إذن في تحديد القاعدة هي بوظيفتها وليس بالقانون الذي ينص عليها.، إدارية أو موضوعية

 تحدد الشروط التي يجب مراعاتها في العمل  لقواعد الإجرائيةا: القواعد الإجرائية هي قواعد تنظيمية

 .كان والزمان والوسيلة والضماناتلـمالإجرائي حتى يترتب آثاره القانونية مثل الشكل العام وا

 3.فلا يجوز في كافة الأحوال تطبيق عقوبة تأديبية إلا بإتباع الإجراءات التأديبية

 جرائية تقرر حقا أو رخصة أو سلطة لأحد القاعدة الإ : القواعد الإجرائية هي قواعد ذات جانبين

جلس التأديب مما يقابلها التزامات على عاتق الطرق لـموظفين أو للسلطة الرئاسية التأديبية أو لـما

                                                           
، ص 1972وبات الجزائري، الكتاب الأول، الطبعة، مكتبة وهبة للطباعة والنشر، الجزائر، فرج رضا، شرح قانون العق 1

325 
حاكمات التأديبية، مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول الصادر بتاريخ جوان لـممحمود فتوح عثمان، مدخل لإجراءات ا 2

 23، ص1994
 .24رجع السابق، ص لـممحمود فتوح عثمان، ا3
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تابع تأديبيا بسببه أو من يمثله لـمرتكب لخطأ تأديبي والـموظف الـمالثاني في ذات الوقت سواء في ذلك ا

 . 1كالشهود أو غيره

 في أغلب الأحوال يتشعب مضمون القاعدة الإجرائية في عدة : واحدة وتعدد النصوصالقاعدة ال

بل يتعدى إلى ، فلا يشترط أن يتحدد موضوعها في نص واحد هو الإجراء التأديبي فحسب، نصوص

دنية أو قانون الإجراءات لـمأكثر من ذلك فيكون في قانون مجلس الدولة وقد يكون في الإجراءات ا

 2.الخ وقد يقتصر في بعض النصوص على الشق الأول أو الثاني من القاعدة الإجرائيةالجزائية...

 إن القصد من تفسير القاعدة الإجرائية هو البحث عن معناها : القاعدة الإجرائية قابلة للتفسير

والتفسير .وضوعيةلـمتضمنة في القاعدة من الوجهة الـمشروع الـمالحقيقي وإظهار الإرادة الحقيقية ل

 ا وقد يكون قضائيا وقد يكون فقهيا.قد يكون تشريع

وتحكم العقوبة التأدیبیة ضوابط تبنتها مختلف النظم التأدیبیة وضعت بهدف التوفیق بين 

خطئ انطلاقا من مبدأ شرعیة العقوبة التأدیبیة لـموظف الـممصلحة الإدارة كمرفق عام ومصلحة ا

الحصر بواسطة نصوص تشریعیة أو تنظیمیة تكون  والذي بمقتضاه یتم تحدید العقوبات على سبیل

، لائمة وذلك بالنظر إلى درجة خطورة الخطألـمالإدارة ملزمة باحترامها فتتقید حریتها في اختیار العقوبة ا

یخضع تحدید : بقولها 302-82من مرسوم  63ادة لـمهو ما ذهبت إلیه او  وكذا الظروف التي أرتكب فيها

دى لـمغلظة التي أرتكب فيها و لـمخففة أو الـمللظروف او  طبقة لدرجة خطورة الخطألـمالعقوبة التأدیبیة ا

 3ستخدمة أو عمالها.لـمدان وعواقب خطئه على الإنتاج وللضرر الذي یلحق الهیئة الـممسؤولیة العامل ا

، هترتب عنلـمالجزاء او  ویتفرع عن مبدأ شرعیة الجزاء التأدیبي مبدأ هام وهو التناسب بين الخطأ

 75ادة لـمخطئ عن ذات الفعل مرتين وهو ما یستشف من نص الـمبالإضافة إلى مبدأ عدم جواز عقاب ا

                                                           
 .215رجع السابق، ص لـمديب الحرازين، ا ناهد زهير 1
 25رجع السابق، لـممحمود فتوح عثمان، ا 2
 .102، ص 2004وظف العام في القانون الجزائري، دار هومة الجزائر، لـمكمال رحماوي، تأديب ا 3
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إلى  68واد من لـمنصوص عليها في الـمختلفة الـمهنیة الـمیترتب على الأخطاء ا: بقولها 302-82من مرسوم 

 ضمن الحدود الآتیة.و  وم تطبیق إحدى العقوبات التأدیبیةرسلـممن هذا ا 72

كما یعتبر مبدأ تسبیب ، فعبارة إحدى العقوبات تفید عدم جواز الجمع بين أكثر من عقوبة

 .إلا تعرض القرار للإلغاءو  بادئ التي تقوم عليها هذه الأخيرةلـمالقرار القاض ي بالعقوبة التأدیبیة من أهم ا

وظف لـمنتائج التي ترتبها العقوبة التأدیبیة لا یكون لها أثر على وضعیة اوفضلا عن ذلك فإن ال

هو مناط مبدأ عدم رجعیة العقوبة التأدیبیة والتي و  العام الإداریة إلا ابتداء من تاریخ قرار الجزاء التأدیبي

 1خالفة التأدیبیة.لـملا تمتد إلى تاریخ سابق على ارتكاب ا

لعقوبة التأدیبیة تطرح نفسها باعتبارها من أهم مقومات الجزاء التأدیبي كونها ساواة في الـمكما أن فكرة ا

تتعلق بموظفين لا یجب أن ینظر إليهم باختلاف وضعیتهم الاجتماعیة أو مسؤولیاتهم وفقا لأحكام 

ا تابعة الجزائیة مهملـمالذي ینص على انه یتعرض للعقوبات التأدیبیة وعند الاقتضاء ل 302-82رسوم لـما

 نصب الذي یشغله.لـمكان ا

 وظف العاملـمخصائص إجراءات تأديب ا: طلب الثانيلـما

سواء من حيث منطق الضمان أو من حيث قصور ، هذه الإجراءات تمتاز بخصائص عامة  

 .النصوص في مجال الإجراءات

 الإجراءات التأديبية ومنطق الضمان: الفرع الأول 

ف العام تتردد بين اعتبارين كلاهما جدير بالرعاية وهما وظلـمبادئ التي تحكم تأديب الـمإن ا

وإذا كنا نجد صدى لهاذين ، وظف ومقتض ى فاعلية العمل الإداري لـممنطق الضمان والرعاية بالنسبة ل

                                                           
 .107رجع السابق، ص لـمكمال رحماوي، ا 1
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نطق الضمان واضحة تماما في لـمفإن الغلبة ، الاعتبارين في جميع القرارات التي تقوم عليها نظرية التأديب

 1.مجال الإجراءات

خطئ تأديبيا في مجال التأديب يكمن في سلامة الإجراءات لـموظف العام الـمإن الضمان الحقيقي ل

وأنه إذا ما توافر هذا الضمان على النحو الفعال فإنه لا خوف من ، تابعة التأديبية جميعهالـمعبر مراحل ا

م من الضمان في جميع مراحل وعلى الرغم من ضرورة القدر اللاز ، الاحتفاظ بالصيغة الإدارية للتأديب

وظفين لـمدد مما يؤدي إلى الإضرار بالـمغالاة في هذه الـمإجراءات التأديب فإنه يجب التنبه إلى خطورة ا

 2.العامين أنفسهم

والإجراءات التأديبية بمراحلها وضماناتها تكفل السرعة والفاعلية وتحول دون استمرار التأديب 

ثلى لاختصار لـموظفين وممثلين للإدارة الصورة الـمشكلة من ممثلين للـميب اجالس التأدلـمو ، دة طويلةلـم

خطئ تأديبيا أن يقتصر دور الرقابة القضائية لـموظف العام الـمالإجراءات مع توفير الضمان والطمأنينة ل

جراءات على الجوانب القانونية الخالصة ومع تحديد مدة زمانية مناسبة لا يجوز أن تتجاوزها وتتعداها إ

 .3وظفين العامين وكفالة لسير العمل الإداري لـمالتأديب استقرارا لأوضاع ا

جال التأدیبي متروك إلى تقدیر من یملك توقیع العقوبة التأدیبیة دون أن لـمتقدیر العقوبة في او 

ب مع وقع عنها یتعين أن یكون متناسلـمالجزاء او  خالفة التأدیبیةلـمیشوب ذلك أي غلو فالتناسب بين ا

 4شكلة لأبعادها.لـملابسات الـماو  خالفة في ضوء الظروفلـموصف ا

ويعد عدم تفويض السلطات في مجال التأديب من الرؤساء الاداريين إلى مرؤوسيهم واستئثارهم 

بل تعتبر إحدى أسس ، هام والاختصاصات الاداريةلـملها لانفسهم من أهم مظاهر احترام مبدأ توزيع ا

                                                           

 152 السابق، ص رجعلـمفاطمة، ا مولودة1 

 172رجع السابق، صلـمالخوري، ايوسف سعد الله 2 

 .155 السابق، ص رجعلـمفاطمة، ا مولودة 3 
 .313رجع السابق، ص لـمسليمان محمد الطماوي، ا 4
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وفي ظلها يراقب القاض ي الاداري مدى مشروعية القرار التأديبي محل ، في النظام التأديبيشروعية لـممبدأ ا

 .الطعن

 قصور النصوص في مجال الإجراءات: الفرع الثاني

كان متروكا للسلطة الرئاسية التأديبية ، لقد كان التأديب في أول الأمر موضوعا إداريا خالصا

جالات لـمبعدما أن بدأ منطق الضمان يغزو ا، صلحة العامةلـما قتضياتلـمتمارسه قبل موظفيها العامين 

أو باستحداث جهات الطعن الإداري في قرارات الإدارة ، سواء باستحداث مجالس التأديب، التأديبية

وكذا الطعن القضائي ضد قرارات الإدارة ، التأديبية ومنها لجان الطعن والتي تعد بمثابة ضمانات إدارية

ضمانات قضائية فهذه الضمانات الإدارية وحتى القضائية فرضت على الإدارة أن تحترم  التأديبية وهي

ا شرع الجزائري قد تدخل ونظم كثير لـمفإذا كان ا، بعض القواعد الإجرائية التي تمليها مقتضيات العدالة

ة بكل سلك وقطاع ناشير والخاصلـممن الجوانب الإجرائية للتأديب في القوانين واللوائح وكذا القرارات وا

 .1تعلقة بالإجراءات التأديبيةلـمإلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإنه ما يزال نقص وقصور في النصوص ا

ولقد أخذ القضاء على عاتقه مهمة تكملة ما في النصوص من نقص أو غموض لدرجة جعلت 

رسوم رقم لـموباستثناء اففي الجزائر ، بادئ العامة للإجراءات التأديبيةلـمالفقه والقضاء يتحدث عن ا

ناشير والقرارات الخاصة ببعض القطاعات والأسلاك لـمتعلق بالإجراء التأديبي وكذا بعض الـموا 66/152

ما زال لا يوجد أي نص قانوني من ذلك التاريخ إلى اليوم يعتبر كقاعدة للإجراءات التأديبية مما يترجم 

تعلقة بالإجراءات التأديبية في التشريع لـمنظمة والـمويؤكد بوضوح نقص وقصور النصوص القانونية ا

 .2الوظيفي الجزائري 

                                                           

 153 السابق، ص رجعلـمفاطمة، ا مولودة1 
2 André de LAUBADERE, Traité élémentaire de droit administratif,3eme édition Tome 1 

LGDJ, Paris 1963.p05 
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صادر التكميلية التي لـمنظمة للإجراءات التأديبية يثير أسئلة تتعلق بالـموالنقص في النصوص ا

بادئ التي يطبقها فيما يطرح عليه من طعون قضائية في القرارات التأديبية لـميستقي منها القضاء الإداري ا

ملزم من خلال ، فالإدارة والقضاء الإداري وبالخصوص مجلس الدولة حاليا، صادرة عن الإدارةال

 .1اجتهاداته بإتمام وإكمال النصوص التي تنظم إجراءات التأديب ومراحله الإجرائية في ذلك

يسلك ، ونجد أن القضاء الإداري وعلى رأسه مجلس الدولة من خلال اجتهاداته في هذا الصدد

 2: سبيلين في خصوص تكملة ما قد يصادفه في النصوص من نقصأحد ال

 بادئ العامة في إجراءات التقاض ي بصفة عامةلـمالاستناد إلى ا: الأول 

 .دنية والإدارية والإجراءات الجزائيةلـماستعارة الأحكام التي ترد في قانون الإجراءات ا: الثاني

فإن السلطة التأديبية ، قة التنظيمية اللائحيةشرع الجزائري قد أخذ بفكرة العلالـمنتيجة لكون ا

وظف العام تستند على مركزه باعتباره مركزا تنظيميا لائحيا يفرض عليه التزامات لـمقررة للدولة على الـما

وأن السلطة التأديبية باعتبارها فرعا من السلطة الرئاسية فإنه لا يمكنها أن تفرض فاعليتها إلا ، عديدة

 .3عن طريق العقاب

ويبرز الفرق والاختلاف ما بين العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية من جهة والقرار التأديبي 

 .4والحكم القضائي من جهة ثانية والإجراء التأديبي والإجراء الإداري من جهة ثالثة

 

                                                           
 .173رجع السابق، صلـميوسف سعد الله الخوري، ا 1
 .154 السابق، ص رجعلـمفاطمة، ا مولودة 2
الحقيقة،  الجزائري، مجلة التجريع في العام وظفلـما تأديب قرارات شروعيةلـم الإداري القاضي يامة، رقابة إبراهيم 3

 . ، ص2021، الجزائر، 39 العدد
 الإداريين، الطبعة القضاء واجتهـاد الفقه أو ضوء على تحليلية دراسة الجزائر في ةالعام سواكر، الوظيفة الحكيم عبد 4

 .292 ، ص2011مزوار، الجزائر،  الأولى، مطبعة
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 إجراءات تطبيق العقوبات التأديبية : بحث الثانـيلـما

خدمة أو للسلطة التي لها صلاحيات التعيين حق تسلیط ستلـمشرع الجزائري للهیئة الـممنح ا

ذلك بإصدار قرار التأدیب الذي یمر بعدة مراحل أو خطوات تتبع منذ و  وظفلـمالجزاء التأدیبي على ا

تأثير و  ا لقرار التأدیب من صدىلـموهذا نظرا ، وظف للخطأ التأدیبي حتى توقیع الجزاء علیهلـمارتكاب ا

أخيرا مرحلة اتخاذ و  الاقتراحو  داولةلـمبدایة من إجراءات التحقیق إلى ا، الدولةوظف في لـمعلى مركز ا

 وظف.لـمنسوب للـمتابعة التأدیبیة حسب درجة الخطأ الـمالقرار أساس ا

ستقرة في هذا الشأن هو العقوبة التي لـمالعقوبة التأديبية أو الجزاء التأديبي حسب القاعدة اإن 

ا كان النظام التأديبي يقترب في بعض النواحي لـمظيفية وفي مزاياه التنظيمية و وظف في حياته الو لـمتمس ا

، جال التأديبي كذلكلـمفإن مبدأ شرعية العقوبات قد وجد له تطبيقات في ا، من النظام الجنائي

 ناسبة متروك أمرها إلىلـمأن اختيار العقوبة التأديبية ا كما، شرعلـمفالعقوبات التأديبية نص عليها ا

 1.باشرة للسلطة التأديبيةلـمتقدير السلطة الإدارية ا

، وظفينلـمحمایة لحقوق ا، جراءاتبالتأدیب تقوم بذلك وفق مراحل واختصة لـموالسلطة ا

نع الإدارة عن التعسف في استعمال سلطتها الرئاسیة التأدیبیة وهي في ضمنها ضمانات لـمالعاملين و 

ها الدساتير والنصوص القانونیة والتشریعات وهو ما فعله وقد نصت ب، وظف العاملـممعترف بها ل

ؤرخ في لـما 03-06شرع بإصداره للقانون الأساس ي العام للوظیفة العمومیة وتعدیله بموجب الأمر رقم لـما

راسیم والتعلیمات لـمؤسسات والإدارات العمومیة والـمثم القانون النموذجي لعمال ا 2006 یولیو 15

 .تأدیبالخاصة بموضوع ال

 

                                                           
 12، ص 1976جامعة عين شمس،  ،دراسة دكتوراه ،مصطفى محمود أحمد عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها 1
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 الإجراءات السابقة لتطبيق العقوبة التأديبية: طلب الأول لـما

تأتي مرحلة البحث في مدى إسناد الخطأ ، هني من طرف الإدارةلـمبعد تكیف درجة الخطأ ا

رحلة أهمیة كبيرة لـمتكتس ي هذه ا، و وبالتالي التوصل إلى إثباته أو نفيه، وظفلـمرتكبه أي الـمكیف لـما

 1ن الإثبات وصدور القرار التأديبي.كونها تفصل بي

 إلزامية إجراءات التحقيق: الفرع الأول 

الأساس ي من إجراءات التأدیب لأن الهدف الأساس ي منه هو و  یحتل التحقیق الجانب الأكبر

شرع هذه الصلاحیة للإدارة أي السلطة الرئاسیة التي لها جانب من لـمقد خول ا، و الكشف عن الحقیقة

 وظفلـمنسوبة إلى الـمه في حالة ما إذا شاب ارتكاب الخطأ غموض أو كانت الوقائع االتقدیر في فتح

 صلحة العامة.لـما تقتضیه الـمذلك وفقا و  ظروف ارتكابها مبهمةو 

وظف الذي تم إبعاده مؤقتا عن لـمكما یعد التحقیق إجراء وقائي قبل البت النهائي في أمر ا

قترف جسیما لذا لـمخال من التأثيرات خاصة إذا كان الخطأ ا وظیفته حتى یجرى التحقیق بشأنه في جو

قتضیات لـمو  لذا، ؤاخذة بمجرد الشبهة أو الاتهام الباطللـموظف التي تقیه من الـمفهو من أهم ضمانات ا

وظف یفترض على الإدارة عدم فتح تحقیق إلا لـمساس بسمعة الـمعدم او  استقرارهاو  حسن سير الوظیفة

إن و  معقولة لارتكاب الخطأ التأدیبي كونه یتسبب في زعزعة مركزه حتىو  احتمالات قویةإذا كانت هناك 

 2كان مصيره الحفظ.

من  130ادة لـمهو ما نصت علیه او  وظف تحفظیا عن عملهلـمیسبق إجراء التحقیق توقیف ا

ارتكب خطأ  وظف الذيلـمتوقف السلطة التي لها صلاحیة التعیين فورا ا: التي جاء فيها 59-85مرسوم 

                                                           
 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.تضمن لـما 03-06من أمر  163ادة لـما 1
 .470، ص 2008ماجد راغب الحلو، مبادئ القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  2
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مهني من الدرجة الثالثة على أن تسوى وضعیته خلال شهرین من صدور مقرر توقیفه مع عدم تقاضیه أي 

 راتب طوال مدة التوقیف عدا التعویضات ذات الطابع الإجتماعي.

هني لـمهذا من شأنه أن یؤثر على مسار ه او  وظف خطأ یأخذ وصف الجریمةلـمقد یرتكب او 

هنا یتعرض إلى التوقیف أیضا كإجراء تحفظي إلى و  ومحیطه الوظیفي مما لا یسمح له البقاء في الوظیفة

 1غایة ثبوت براءته.

أشهر على الأكثر بمقرر إبقاء جزء من الأجر على أن لا  6وهنا یرفق مقرر التوقیف طوال مدة 

 طوال مدة التوقیف. نح العائلیة التي یستفید منهالـممنه باستثناء ا 4/3یتجاوز 

وظف العام الذي ارتكب خطأ جسیم یمكن لـمادة لا تطبق على الـمإلا أن الفقرة الأخيرة من نفس ا

الخاص بها  لـمبعد أن أضاف التعدیل الجدید نوع من العقوبات في الس، و أن ینجر عنه تسریح من الخدمة

 اتلتي لها صلاحیالسلطة اتخاذها بإ تقوم 2/165ادة لـموهي العقوبة من الدرجة الرابعة بمقتض ى ا

، جتمعة كمجلس تأدیبيلـمختصة الـمتساویة الأعضاء الـملزم للجنة الإداریة الـمالتعیين بعد أخذ الرأي ا

دة أیضا لـمنفس او  یوم 45فق هذا التعدیل مدة الفصل في القضیة من شهرین إلى و  شرعلـموقد خفض ا

لطة التي لها صلاحیة التعیين بالتقریر ابتداء تاریخ معاینة جلس التأدیبي من طرف السلـمیخطر فيها ا

كلفة لـمكلفة بالتأدیب هي نفسها السلطة الـملاحظ في النظام التأدیبي الجزائري أن السلطة الـموا، الخطأ

وظف خاصة إذا لـممنوحة للـمهو في نظرنا یعد مساس بالضمانات او  بالتحقیق أي السلطة الرئاسیة

 2.هتوصلت إلى فصل

 

 

                                                           
 154 السابق، ص رجعلـمفاطمة، ا مولودة 1
 .ةيالعموم فةيالـمتضمن القانون الأساسي العام للوظ 2006 ةيليجو 15الـمؤرخ في  03-06من رقم  165المادة  2
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 تساوية الأعضاءلـمإلزامیة رأي اللجنة ا: الفرع الثاني

جلس التأدیبي للتشاور بعد أن ینتهي من مرحلة الاستجوابات والاستماع إلى مختلف لـمینصرف ا

 فیقترح العقوبة التي یراها تتلاءم، ملابساتهاو  ساءلة التأدیبیةلـمالتدخلات التي تتعلق باو  لاحظاتلـما

تساویة الأعضاء في لـمهنا یبرز دور اللجنة او  ذنبلـموظف الـمذي أحیل بموجبه ارتكب اللـمالخطأ او 

 1وافقة على العقوبة.لـموافقة أو عدم الـما

وظف تشكل خطورة لتبریر تطبیق عقوبة من لـمإذا توصل التحقیق إلى إن الوقائع التي نسبت ل

 59 85-رسوم لـممن ا 127ادة لـملنص ا فإن السلطة صاحبة التعیين وفقا، الدرجة الثالثة كالتسریح مثلا

حتى و  ذلك باستدعائها للانعقاد كمجلس للتأدیبو  تساویة الأعضاءلـموافق للجنة الـمملزمة بأخذ الرأي ا

وظف تقدم له هذه السلطة تقریر مكتوب ومفصل بالظرو ف التي لـمیستطیع هذا الأخير دراسة وضعیة ا

تساویة الأعضاء لـمحال على اللجنة الـموظف الـمیخول ل، و ملةوقعت فيها الأخطاء التأدیبیة بصورة شا

ادة لـمجتمعة في مجلس تأدیبي الاطلاع على ملفه فور الشروع في إجراءات القضیة وفق ما نصت علیه الـما

 2.مرسو لـممن نفس ا 129

یع نظم تعلق بالوظیفة العامة أول تشر لـما 1966الصادر في یونیو  133-66یعتبر الأمر رقم و 

تساویة الأعضاء في حين أطلق علیه لـمأطلق على مجلس التأدیب اسم اللجنة او  الوظیفة العامة في الجزائر

 تساویة الأعضاءلـماختصاص اللجان ا 10-84قد حدد مرسوم ، و وظفينلـمتسمیة لجنة ا 59-85مرسوم 

تساوي لـملوظیفة العمومیة اشرع الجزائري قد أنشأ مجلس الـمبالإضافة إلى أن ا، تنظیمهاو  تشكیلهاو 

وكفل إليه بمهمة تقدیم الاستشارات في مجال إعداد ، 416-90رسوم التنفیذي رقم لـمالأعضاء بموجب ا

 .تكییفهاو  الإدارات العمومیةو  ؤسساتلـمعلاقاته في او  تنظیمیة تحكم شروط العملو  نصوص تشریعیة

                                                           
 .173 رجع السابق، صلـميوسف سعد الله الخوري، ا 1
 .191 رجع السابق، صلـما أحمد بوضياف، 2
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ستخدمة تكون هنا لـموظف فإن الإدارة الـممقررها لتبلغ  لـمتجتمع اللجنة في هذا الأجل أو  لـمأما إذا 

ادة لـمتمثلة في تقاض ي كامل مرتبه طبقا لنص الـمملزمة بإعادة إدماجه في منصبه مع إفادته بحقوقه ا

 59.1-85من مرسو م   4/130

  حسب درجة الخطأإجراءات تطبيق العقوبات : طلب الثانيلـما

في توقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية تتسم الإجراءات التأديبية بالبساطة 

عني واستكمال هذا الإجراء تصدر السلطة التي لها لـمطلوبة من الـملاحظات الـمد تقديم ابحيث بمجر 

رتكب حسب السلطة لـمهني الـمتناسبة والخطأ الـمن العقوبة اتضملـمصلاحيات التعيين القرار التأديبي ا

القرار التأديبي يكون مكتوبا  ح بأنوبهذا الشرط يتض، رالطة التأديب شريطة أن يكون مبرالتقديرية لس

ختصة لاتخاذ لـمرتكب وتكييفه القانوني الذي دفع السلطة الـمبا أي إلزامية ذكر السبب والخطأ اومسب

 هذا القرار.

 إجراءات الثاني الفرع وفي، يةوالثان أولى الدرجتين من التأديبية الفرع الأول العقوباتي سنتناول فو 

التأديبية من الدرجة الرابعة في  العقوبات تطبيق إجراءاتو  من الدرجة الثالثة التأديبية العقوبات تطبيق

 .الفرع الثالث

 إجراءات تطبيق العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية: الفرع الأول 

العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر 

وبتحليل  06/03من الأمر  165ادة لـمت عليه اعني ذلك ما نصلـمبعد حصولها على توضيحات كتابية من ا

                                                           
، 1997فة العمومية، دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر، سعيد مقدم، أخلاقيات الوظي 1

 .143ص 
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رة لتوقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين قر لـمح إجراءات التأديب اة تتضادلـمضمون هذه الـمبسيط 

 1الأولى والثانية.

ة حصريا في اتخاذ الإجراءات التأديبية ختصلـمع الجزائري الهيئة الإدارية اشر لـمد احدلقد و 

واختصاصها هذا كأثر ، وهي الهيئة التي لها صلاحيات التعيين، للعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية

لة في تمثلـمدمة واستخلـمف العمومي والهيئة الإدارية اوظلـممستمد من طبيعة العلاقة التي تجمع بين ا

نصب الوظيفي لـمرتبطة بالـمع بجميع الحقوق انه من التمتوالتي تمك، العلاقة التنظيمية القانونية

ية لـمويخضع في ممارسة هذه الالتزامات لسلطة إدارية س، نها عيل الالتزامات التي من أجلقابل يتحملـموبا

ل الرئيس التي تخو ، ها هي السلطة الرئاسيةص قانوني يقر تجمعه بها رابطة قانونية تلقائية لا تحتاج لن

وقد يمارسها الرئيس الإداري الذي يملك ، من بينها سلطة التأديب، الإداري ممارسة جميع مظاهرها

ر إصدار وهذا ما يفس، باشر بناء على تفويضلـمصلاحيات التعيين وقد يمارسها الرئيس الإداري ا

من يملك صلاحيات  أن لـمسة مع العؤسلـمكالتنبيه مثلا من طرف مدير ا العقوبات من الدرجة الأولى

 2دير.لـمالتعيين هو ا

شرع لسلطة توقيع لـمشترك بين عقوبات الدرجة الأولى والثانية يكمن في إسناد الـمإن القاسم ا

 .85/59رسوم لـممن ا 126و 125ادتين لـمالعقاب للإدارة وحدها دون استشارة أي جهة بنص ا

، التنبيه: فإذا كان لهذا الطرح ما يبرره إذا ما نظرنا لبساطة العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى وهي

 3.التوبيخ، الإنذار الكتابي

                                                           
 . 03-06من الامر  165ادة لـما 1
 .176رجع السابق، ص لـمسواكر، ا الحكيم عبد 2
، كلية 9فكر، العدد لـمة اوظف وفقا الأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مجللـمبوقرة أم الخير، تأديب ا 3

 .79، ص 2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ماي 
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وقف فيما يتعلق بالعقوبة التأديبية من الدرجة لـمشرع نفس الـمفإنه يعبر عن تبرير اتخاذ ا

 ثلاثةإلى  من يوم، العملالتوقيف عن في  031-06الأمر  من 163ادة لـمطبقا لنص ا مثلوالتي تت، الثانية

وهي كما نلاحظ عقوبات على درجة من الخطورة كان من الأجدر  الشطب من قائمة التأهيل، و أيام

وليس الاكتفاء بمنحه حق الطعن في مقرر ، وظف في مواجهة الإدارةلـمإخضاعها لأكثر ضمانات لفائدة ا

ن خلال أجل شهرين من صدوره ما دامت الإدارة غير ملزمة بقرار اللجنة وهو وظفيلـمأمام لجنة ا، العقوبة

 2.تساوية الأعضاء بعد صدور القرار التأديبيلـمما يطرح التساؤل حول جدوى عرض القضية ا

ل الدراسة وإن كانت صلاحية توقيع العقوبات التأديبية من الدرجة ة محادلـموبالرجوع إلى نص ا

فذلك موقوف على حصولها على ، تعود للسلطة التي لها صلاحية التعيين كما سبق بيانهالأولى والثانية 

عني لـمالسلطة التي لها صلاحيات التعيين تقوم باستجواب ا وبالتالي فإن، عنيلـمتوضيحات كتابية من ا

كتابية ع الجزائري بأن تكون شر لـمعن طريق توجيه استفسار تطلب من خلاله تقديم توضيحات واشترط ا

والعلة في اشتراط الكتابة هي الحصول على وثائق ثبوتية ، وبالتالي  فهل يعتد بالتوضيحات الشفوية؟

ا عليه أو له في حالة الطعن في القرار ة إممن جهة وتكون حج، عنيلـمف ان من الاحتفاظ بها في ملتمك

 3التأديبي.

لا على بيان الأسباب التي استندت إليها مشتم، كما يشترط في القرار التأديبي أن يصدر مكتوبا

 .الإدارة لإصدار القرار التأديبي ويشترط أن تكون مقبولة

بحيث يكون نافذا في مواجهة الإدارة العمومية ، يصدر بغرض تنفيذه، قرار إداري  إصدار أي إن

 من يوم بالقرار إلاخاطب لـمفي حين لا يصبح نافذا في مواجهة الغير وا، مصدرة القرار من تاريخ إصداره

                                                           
، يتضمن القانون الأساسي العام 2006يوليو سنة  15وافق لـما 1427جمادي الثانية عام  19مؤرخ في  03-06أمر رقم  1

 للوظيفة العمومية
، ص 1983جلة الجزائرية لسنة لـموظف العام والقاضي في التشريع الجزائري، املـعبد القادر الشيخلي، نظام تأديب ا2

177 
 .149رجع السابق، ص لـمسعيد مقدم، ا 3
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د  إذا حدإلا، يقين لـمأو ع، أو نشر، ي طريقة كانت سواء كانت تبليغ شخص ي بشتى الوسائلبأ، ه بهلـمع

، فيجب الالتزام بها تحت طائلة إلغائه على أساس عيب في الإجراءات، نة وحصريةع طريقة معيشر لـما

عني حتى يحدث لـمف اوظلـمن العقوبة التأديبية لتضملـمقرار إداري لابد من تبليغ القرار ا وعلى غرار أي

ع الجزائري الإطار شر لـمد اوقد حد، داويبدأ حساب ميعاد الطعن فيه أن كان محد، بالنسبة له، أثاره

وذلك بنص قانوني ، دها بثمانية أيامحيث حد، ختصة بالتأديب لتبليغهلـمالزمني الذي تلتزم فيه السلطة ا

تضمن لـمعني بالقرار الـما وظفلـما غيبل :فيهاوالتي جاء  06/03من الأمر  172ادة لـمه انتصريح تضم

من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه  في أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء، العقوبة التأديبية

تأكيده بموجب  معني وذلك ما تلـمف اعني تحفظ نسخة أخرى في مللـموبعد تبليغ نسخة منه ل، الإداري 

 1ة.ادلـمنفس ا

 إجراءات تطبيق العقوبات من الدرجة الثالثة: الفرع الثاني

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار 

تمعة كمجلس تأديبي جلـما، ختصةلـمتساوية الأعضاء الـملزم من اللجنة الإدارية الـمبعد أخد الرأي ا، مبرر

السلطة التي لها  ح بأنة يتضادلـمفمن خلال هذه ا، في فقرتها الثانية 165ة ادلـمذلك ما تضمنته ا

ختصة في توقيع العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة على غرار لـمصلاحيات التعيين هي الهيئة الإدارية ا

ع بإتباع جملة من شر لـمفقد ألزمها ا، ل فا لاختصاصها الأو العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية لكن خلا 

 2.تساوية الأعضاء وجوبالـمذ منها استشارة اللجنة اتخلـمالإجراءات تحت طائلة إلغاء قراراها التأديبي ا

بتقرير مبرر من السلطة ، جلس التأديبيلـميجب أن يخطر ا 06/03من الأمر  166ادة لـموتنص ا

يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ تحت  45في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن ، التعيين التي لها صلاحيات

                                                           
 .03-06من الامر  172ادة لـما 1
 .197، ص 2006وظف العام إدارياً، دار النهضة العربية، القاهرة، لـمعلي محمد إبراهيم الدسوقي، حماية ا 2
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إقراره بموجب الفقرة الثانية  ذلك ما تم، وظف بانقضاء هذا الأجللـمنسوب إلى الـمطائلة سقوط الخطأ ا

 وظف بانقضاء هذا الأجل.لـمنسوب إلى الـمل الدراسة يسقط الخطأ اة محادلـممن ا

أن ، هنيلـمع السلطة التي لها صلاحية التعيين عند اكتشافها للخطأ اشر لـمالتالي فقد ألزم اوب

يبدأ ، جتمعة كمجلس تأديبي وجوبا في غضون خمسة وأربعيـن يومالـمتساوية الأعضاء الـمتخطر اللجنة ا

واصلة باقي لـمم إخطاره فلا حاجة يت لـموإن انقض ى هذا الأجل و ، حسابها من تاريخ معاينة الخطأ

 1الإجراءات وتوقيع العقوبة من الدرجة الثالثة.

التوقيف عن العمل  03-06من الأمر رقم  169ادة لـمتتمثل هذه الفئة من العقوبات وطبقا لنص ا

 كذا التكفل الإجباري.و  التنزيل، من أربعة إلى ثمانية أيام

شرع كيفيات صدورها لإجراءات لـما بالنظر إلى خطورة هذه العقوبات مقارنة بسابقتها فقد أخضع

الذي ينعقد خلال شهرين ، تساوي الأعضاءلـمجلس الوظيفة العمومية الـموافق لـممعينة تتجلى في الرأي ا

وبعد سماع ، قترحةلـمقدم إليه من السلطة الرئاسية متضمنا العقوبة الـممن تاريخ إخطاره بالتقرير ا

يتم صدور القرار التأديبي بناءا على ، التي تطرقنا إليها سابقاخطئ مع مراعاة الإجراءات لـموظف الـما

وهو ملزم للإدارة عليها أن تتقيد به طبقا لنص ، أغلبية الأصوات وفي حال تعادلها يرجع صوت الرئيس

يعرض قرارها لإلغاء وهو ما ، وإصدارها لقرارها معدل عن رأي اللجنة، 29/59رسوم لـممن ا 177ادة لـما

 2سابقا.، الغرفة الإدارية، جلس الأعلىلـمذهب إليه ا

أن تراعي  17/10/1972ولكن حيث أنه كان من واجب الإدارة من خلال القرار الصادر في 

وتشير في قرارها بأنه لا يكون نهائيا إلا إذا ، تضمن القانون الأساس ي للوظيف العموميلـممقتضيات الأمر ا

                                                           
 .340، ص 2007طبوعات الجامعية، الإسكندرية، لـموظف العام، دار الـمي، النظام القانوني لسعد نواف العنز 1
 .135بوضياف، المرجع السابق، ص حمد أ 2
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طعون في مشوب بالبطلان وجدير لـموعلى هذا القرار ا ختصة التي سوف تكون لـموافقت عليه اللجنة ا

 .بالإلغاء

في  05/01/19971، حكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخلـموهو ما كرسته الغرفة الإدارية لدى ا

 : رفوع إليها فصلا في النزاع القائم بين والي بسكرة وش.أ إذ جاء بالقرارلـمالطعن ا

رفق العام بشرط أن لا يشكل نفلا تلقائيا لـمالنقل لصالح ا ستقر عليه أن يتملـمإنه من او كما 

أن الطاعن كان محل تنزيل في الرتبة تحت غطاء النقل لأنه كان متصرفا  -اللـمفي قضية ا -ا كان ثابتالـمو 

قام الوالي بفصله دون أخذ ، وبمجرد رفضه 17/02بينما صنف الأمين العام  17/05إداريا يتمتع بصنف 

طبقوا  85/59ا قضوا بإبطال قرار الوالي لخرقه القانون لـمفإن قضاة الدرجة الأولى ، وظفينـملرأي لجنة ا

 2القانون تطبيقا صحيحا.

 إجراءات تطبيق العقوبات من الدرجة الرابعة: الفرع الثالث

بتقرير مبرر من السلطة ، جلس التأديبيلـميجب أن يخطر ا  06/03من الأمر  166ادة لـمتنص ا

يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ تحت  45في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن ، لها صلاحيات التعيين التي

إقراره بموجب الفقرة الثانية  ذلك ما تم، وظف بانقضاء هذا الأجللـمنسوب إلى الـمطائلة سقوط الخطأ ا

 ا الأجل.وظف بانقضاء هذلـمنسوب إلى الـمل الدراسة يسقط الخطأ اة محادلـممن ا

أن ، هنيلـمع السلطة التي لها صلاحية التعيين عند اكتشافها للخطأ اشر لـموبالتالي فقد ألزم ا

، يوما 45جتمعة كمجلس تأديبي وجوبا في غضون خمسة وأربعيـن لـمتساوية الأعضاء الـمتخطر اللجنة ا

                                                           

 1997مجلة قضائية سنة  115657ملف رقم  05/01/1997ؤرخ في لـمحكمة العليا والـمقرار الغرفة الإدارية لدى ا1  

 101، ص01عدد 

ؤسسات والإدارات لـمون الأساسي النموذجي لعمال اتضمن القانلـما 23/03/1985ؤرخ في لـما 85/59رسوم رقملـما2 

 .1985مارس  24الصادرة بتاريخ  13العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 
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واصلة باقي لـمخطاره فلا حاجة م إيت لـموإن انقض ى هذا الأجل و ، يبدأ حسابها من تاريخ معاينة الخطأ

 الإجراءات وتوقيع العقوبة من الدرجة الرابعة.

 : في، 03-06من الأمر رقم  163ادة لـمتتمثل هذه الفئة من العقوبات طبقا لنص ا

 .التسريح، و التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة 

تي لها صلاحيات التعيين فإنه تتخذ السلطة ال، من الأمر السالف الذكر 165ادة لـموعملا بنص ا

لزم من اللجنة الإدارية لـمبعد أخذ الرأي ا، العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر

طروحة عليها لـموالتي يجب أن تبت في القضية ا، جتمعة كمجلس تأديبيلـمختصة الـمتساوية الأعضاء الـما

 .تداء من تاريخ إخطارهايوما اب 45في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين 

يمكن ، وظف خطأ جسيمالـمفإنه في حالة ارتكاب ا، من الأمر السالف الذكر 173ادة لـموحسب ا

 .اتقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فور ، أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة

أو إذا تمت تبرئته من ، الدرجة الرابعة وقوف عقوبة أقل من عقوباتلـموظف الـمإذ اتخذت في حق ا

يسترجع ، حددةلـمتساوية الأعضاء في الآجال الـمتجتمع اللجنة الإدارية ا لـمنسوبة إليه أو إذا لـمالأعمال ا

 .1وظف كامل حقوقه والجزء الذي خصر من راتبهلـما

تأديبية من  وظف الذي كان محل عقوبةلـمفإنه يمكن ا، من نفس الأمر 175ادة لـمبا وعملا

ختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء لـما أمام لجنة الطعن الـمأن يقدم تظ، الدرجة الثالثة أو الرابعة

 .من تاريخ تبليغ القرار

                                                           
 .210ص رجع السابق، لـماعبد القادر الشيخلي، 1
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وجه من الوزارة لـما 1983مارس  22الصادر بتاريخ  139نشور رقم لـمولقد كرس ذلك ما جاء في ا

ة والذي ينص في موضوعه على ضرورة الالتزام بالتحفظ من الأولى إلى السيدات والسادة أعضاء الحكوم

 .1وظفينلـمقبل ا

داخلة حول أخلاقيات الوظيفة العمومي من تقديم السيد بودينة رشيد لـموكذا ما جاء في نص ا

نعقد لـمديرية العامة للوظيف العمومي الـما، نظم من قبل مصالح رئيس الحكومةلـملتقى الـموذلك في ا

 .بمكتبة الحامة بالجزائر العاصمة 2000ماي  30و 29يومي 

 02جموعة رقم لـمومن ضمنها توصيات ا، لتقى الذي توجت أشغاله بمجموعة توصياتلـمهذا ا

 2ة بموضوع أخلاقيات الوظيف العمومي.كلفلـما

وظف الذي يحال على لـموالتي جاء فيها يجب على ا، 06/03من الأمر  168ادة لـمبالرجوع إلى او 

إذا حالت قوة قاهرة  إلا، ثول شخصيالـمجتمعة كمجلس تأديبي الـمتساوية الأعضاء الـمالإدارية االلجنة 

وص ى عليه مع وصل لـمبالبريد ا، يوما على الأقل 15غ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر دون ذلك. ويبل

بتاريخ  لـملتأديبية أن يعساءلة الـمعني بالـمف اوظلـمع الجزائري قد كفل حق اشر لـما ين بأناستلام. يتب

د وسيلة التبليغ تحديدا وقد حد، غه بموعد الشروع فيهاساءلة حيث ألزم هيئة التأديب أن تبللـمبداية ا

د وبالتالي يع، وص ى عليه مع وصل استلاملـمم هذا التبليغ بالبريد احيث اشترط أن يت، يزال به كل غموض

 ك بذلك.ف العمومي التمسوظلـماوسيلة أخرى أن أراد  باطلا تبليغه بأي

 

                                                           
مارس  22خ وظفين الصادر بتاريلـمتضمن الالتزام بالتحفظ من قبل الـمالصادر عن الوزارة الأولى وا 139نشور رقم لـما 1

1983. 
كتبة الوطنية بالحامة، الجزائر العاصمة، لـمنعقد، الـمبودينة رشيد، أخلاقيات الوظيف العمومي، ملتقى الوظيف العمومي ا 2

 .79، ص 2006ماي  30
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وص ى عليه مع وصل استلام هو ضمان لـمعني بالبريد الـمف اوظلـموالغرض الظاهر من تبليغ ا

وتحضير ، ة قاهرة دون ذلك إذا حالت قو إلا، ساءلة وحضوره شخصيالـمعني ببداية الـمف اوظلـما لـمع

ع كأجل يجب شر لـمدها اة التي حددلـميوما وهي ا 15 ف العمومي بتاريخ مثوله قبلوظلـما لـمدفاعه إذ ع

 شار إليها أعلاه.لـمة اادلـماستخلاصه من مضمون ا احترامه للتبليغ كافية مبدئيا لذلك ما تم

ساءلة التأديبية لـمعني للـمف اوظلـمع الحضور الشخص ي لشر لـموبالتالي كأصل عام اشترط ا

وفي حالة عدم حضوره ، را مقبولام مبرره للدفاع عنه شريطة أن يقدوكاستثناء أجاز أن يمثله من اختا

، تابعة التأديبيةلـمقدم من قبله تستمر الـمأو في حالة رفض التبرير ا، حتى بعد استدعائه بطريقة قانونية

برر ـملفي حالة تقديمه ، وظفلـميمكن ا 4و 3في فقرتيها  06/03من الأمر  169ة ادلـمته صراحة اذلك ما أقر 

تمثيله من ، جتمعة كمجلس تأديبيلـمختصة الـمتساوية الأعضاء الـممقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة ا

قدم لـمأو حالة رفض التبرير ا، وظف الذي استدعي بطريقة قانونيةلـمقبل مدافعه. في حالة عدم حضور ا

 تابعة التأديبيةلـممن قبله تستمر ا

في توقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية تتسم إذا كانت الإجراءات التأديبية 

حيث ، ها ليست كذلك بالنسبة لتوقيع العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة كما رأينابالبساطة فإن

تناسبة والخطأ لـمن العقوبة التأديبية اتضملـمتصدر السلطة التي لها صلاحيات التعيين القرار التأديبي ا

بعد ، أو خطأ مهني من الدرجة الرابعة، ه خطأ مهني من الدرجة الثالثةف على أنرتكب سواء كيلـمهني اـملا

ف مضمون القرار التأديبي الذي ستصدره الهيئة بحيث يتوق، تساوية الأعضاء قرارهالـمإصدار اللجنة ا

لنسبة لها وسلطتها في هذه الحالة الأخذ به أمر ملزم با التي تملك صلاحيات التعيين على هذا القرار لأن

، ران العقوبة التأديبية شريطة أن يكون مبرتضملـمم إصدار القرار التأديبي اوبعد ذلك يت، دةسلطة مقي

القرار التأديبي من الدرجة الثالثة أو الرابعة وعلى غرار القرارات التأديبية من  ح بأنوبهذا الشرط يتض
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رتكب وتكييفه القانوني لـمبا أي إلزامية ذكر السبب والخطأ ايكون مكتوبا ومسب ،الدرجتين الأولى والثانية

 ختصة لاتخاذ هذا القرار.لـمالذي دفع السلطة ا

 

 : خلاصة الفصل

 الأساس ي القانون  صدور  من الرغم على أنه استنتاج تم وضوعلـما في والبحث الدراسة خلال من

 دائما وترك، التأديب وضوعلـم بالنسبة بالكثير يأت لـمو  صاناق يبقى فإنه، الجديد العمومية للوظيفة

 وظفلـما ملف في والتصرف الأخطاء تكييف في التعيين صلاحية لها التي السلطة أمام واسعة السلطة

 التأديبي. العام

خطئ وفصل من لا أمل في لـموظف الـمسؤولیة التأدیبیة هي تقویم الـمن هدف الجزاء من هذه اوإ

فالهدف الأساس ي للعقوبة التأدیبیة ، ستقبللـمالتنبؤ إلى ما قد یحدث من مخالفات تأدیبیة في او ، تقویمه

رتكب للخطأ التأدیبي ومنعه لـموظف العمومي الـمسؤولیة التأدیبیة هذه هدفها هو ردع الـموا، هو الوقایة

ور هام في تأثیم سلوك ن السلطة الرئاسیة لها دأكما  ،من مواصلة الخطأ عن طریق العقوبة التأدیبیة

وهي تملك الحق في تحریك الدعوى التأدیبیة وتقدیر مدى الاعتداء على ، وظف العمومي وتصرفهلـما

وكذلك هي ، دان على إثرهلـموظف العمومي والـمنسوب للـمالنظام الوظیفي الحاصل من التصرف ا

الأعضاء كجهة استشاریة في العقوبة  تساویةلـمصاحبة الاختصاص في إنزال العقوبة التأدیبیة مع اللجنة ا

وعلیه فهي تعتبر مجلس ، شرع موافقتها في العقوبة من الدرجة الثالثةلـمویشترط ا، من الدرجة الثانیة

تمثل لـموظف العمومي الـمسؤولیة هو الخطأ التأدیبي للـمتأدیبي في هذه العقوبة والأساس القانوني لهذه ا

 .رافق العامةلـمیؤدي إلى عرقلة السير الحسن ل بالإخلال بواجباته الوظیفیة مما

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراءاتضمانات تطبيق 

 تأديب الموظف العام
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 تمهيد

ديبية بما تحتلها من حيز هام في إطار التشريعات العقابية والتي غايتها تحقيق تعد الضمانات التأ

 احتمالأي من  وحمايته، وظف العاملـمل قضائية كانت أم اجتماعية أم إدارية العدالة بكافة اشكالها

يمثل اعتداء على حق أو و بي نظام عقا يعتبرباعتبار هذا الأخير ، عسف الإدارة حال إحالته للتأديبلت

وظف العام بضمانات إجرائية تحد من سلطة الإدارة لـملذلك لا بد وأن يحاط ا، انتقاص من حرية

 التعسفية أو انحرافها في استعمال سلطتها التقديرية قبل توقيع العقوبة

 فالضمانات التأديبية هى ضمانات ذات طبيعة عامة تنطبق على كل قرار صادر من السلطة

هذه الضمانات ، العقابية متضمنا توقيع جزاء تأديبي على موظف نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة

لا تقتصر فاعليتها على القرارات الصادرة من السطلة الإدارية بتوقيع العقاب وإنما تشمل أيضا الأحكام 

تساوية لـماللجان ارة من وأيضا القرارات الصاد، ومجالس التأديبالإدارية  حاكملـمالصادرة من ا

خالف جميع لـموظف الـمفضرورة أن يكون توقيع الجزاء مسبوقا بتحقيق يتوافر فيه ل، الأعضاء

 جراءخضوع هذا الإ مع وضرورة أن يكون العمل الصادر بتوقيع العقاب مسببا ، مقتضيات حق الدفاع

 صادرة بتوقيع العقابهى جميعا ضمانات تنطبق على القرارات والأحكام ال، لرقابة القضاء
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 وظف العام لـمالضمانات السابقة عن إجراءات تأديب ا: بحث الأول لـما

وظف في لـموظف العام في التشريع الجزائري دعامة لحماية الـمعتبر الضمانات التأديبية لت

، جزاء التأديبيدارية أو بما يعني الالا مواجهة أي قرار تأديبي سواء كان هذا قبل او أثناء توقيع العقوبة 

حيث تعتبر ضمانات التأديب السابقة على توقيع الجزاء التأديبي تلك الضمانات التي قررتها النصوص 

، وظف العام والتي يتعين مراعاتها قبل توقيع العقوبة عليهلـمساءلة التأديبية للـمالقانونية في نطاق ا

تهدف هذه الضمانات السابقة على توقيع الجزاء ، ونظرا لخطورة الجزاء التأديبي وما يترتب عليه من آثار

 حتى يبنى القرار على مقومات سليمة.، وظف من تهملـمالتأديبي إلى إظهار حقيقة ما ينسب إلى ا

 وظفلـمضمانة تبليغ ا: الأول  طلبملـا

قررة  لـميعتبر التبليغ أولى الإجراءات الواجب على الإدارة إتباعها كما سبق بيانه وأولى الضمانات ا

وذلك مهما ، نسوبة إليهلـمعني بالتأديب بالأفعال الـموظف الـما لـمعني ويشمل التبليغ أن يعلـموظف الـمل

 كانت درجة الخطأ الذي ارتكبه.

وظف الذي تعرض لـميحق لأنه  والتي جاء فيها 167ادة لـموذلك بنص قانوني صريح كرسته ا

إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر  يوما نسوبة لـملإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء ا

 .ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبية

خطاء الا وظف بلـمغ الا دارة بإبالا تقوم ، من قانون الوظيفة العامة 167ادة لـمواستنادا إلى ا

ريخ تحريك الدعوى يوما من تا 15وذلك في أجل ، كما تطلعه على كامل ملفه التأديبي، نسوبة إليهلـما

، التي أقيمت ضدهدلة الا لف وكافة لـمبمحتوى ا لـموظف أن يكون على علـموهو ما يسمح ل، التأديبية

وظف بما لـمشرع الكيفية التي يتم بمبوجبها تبليغ الـميحدد ا لـمو ، عن نفسه الاويضمن بذلك دفاعا فع

يوما على  15مثوله أمام مجلس التأديب قبل وظف بتاريخ لـمغير أنه يتعين تبليغ ا، نسب إليه من أخطاء
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، 06/03مرالا من  168ادة لـموهذا وفقا للفقرة الثانية من ا، ملا ستالا وص ى عليه مع وصل لـمقل بالبريد االا

جوهريا يدخل ضمن  اإجراءثول أمام مجلس التأديب لـمسائل التأديبية للـموظف في الـمويعتبر استدعاء ا

 حماية حقوق الدفاع.

 مفهوم التبليغ: رع الأول الف

وظف بالقرارات الصادرة عن لـممن بين أهم الضمانات القانونية في الإجراءات التأديبية هي تبليغ ا

ية أو عن طريق برقية لـمويتم تبليغه إما عن طريق السلطة الس، السلطة اللتي لها صلاحيات التعيين

 1تأشير عليها من طرف مصالح البريد.ويجب ال، مسجل في ملفه الإداري إرسال إلى آخر عنوان 

حقوقه ومصالحه لتصرف ما قد يؤثر في  ضوظف الذي تتعر لـموبصفة عامة فالتبليغ هو تمكين ا

قل تقديم الاا بالقرار الصادر ضده حتى يستطيع إعداد دفاعه أو على لـمأن يحاط ع، مركزه القانوني

 2داري.الا جال التأديبي وذلك خشية إعاقة العمل ملـبدأ تطورا بطيئا في الـمولقد عرف هذا ا، وجهة نظر

حال للتأديب وإعلامه بما نسب إليه من لـموظف العام الـمإحاطة اويقصد بالتبليغ كذلك 

وحقيقة ، مخالفات أو أخطاء لكي يتمكن من إبداء دفاعه وذلك قبل أن تتخذ بحقه أية إجراءات تحقيقية

 3ختلفة.لـمقواعد العدالة التي جاءت بها التشريعات االأمر يعد هذا التصرف مبني على أساس من 

، سند إليهلـمساءلة التأديبية يعني التبليغ إيقاف العامل على حقيقة الخطأ الـمففي نطاق ا

ويتعين ، خالفة حتى يستطيع الإدلاء بأوجه دفاعهلـما بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكابه الـموإحاطته ع

                                                           
وظف بسبب إهمال لـميحدد كيفيات عزل ا، 2017نوفمبر  02مؤرخ في ، 321-17رسوم التنفيذي لـممن ا 5ادة لـما 1

 .2017نوفمبر  12مؤرخة في ، 66ج.ر. ، نصبلـما
، 2000، مصر، الاسكندرية، عارفـملمنشأة ا، دراسة مقارنة، خالفات التأديبيةلـمأصول التحقيق في ا، ياقوت محمد ماجد 2

 .389ص 
 .146ص ، 2006، الجزائر، دار هومة للطباعة، 3ط، وظف العام في القانون الجزائريلـمتأديب ا، كمال رحماوي 3
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ؤاخذته إذا ما ترجحت لديها لـموظف أن الإدارة في سبيلها لـمحو يستشعر منه اواجهة على نلـمأن تتم ا

 1وذلك لكي يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه.، أدلة إدانته

وظف في الاطلاع على ما لـمشرع الفرنس ي أول من تبناه صراحة حيث اعترف بأحقية الـموقد كان ا

مر الذي حدا بمجلس الدولة الفرنس ي بجعله مبدأ قانوني عام ملزم للإدارة الأ ، نسب إليه من مخالفات

 2شرع بصريح النص.لـمينص القانون عليه صراحة إلا ما استثني من قبل ا لـموإن 

والهدف من ذلك ، وهي تعد مساهمة فعلية لأي شخص مست حقوقه ومصالحه قبل الإدارة

وظف من لـمفتتمثل بتمكين ا، سئولية التأديبيةلـمجال اأما في م، لبيان طرق دفاعه أو إبداء موقفه

لف الشخص ي حتى يستطع إعداد لـمنسوبة إليه واخطاره بذلك واطلاعه على الـمالإحاطة بالاتهامات ا

 3دفاعه.

راد توقيع الجزاء الإداري لـموظف الـموهو يشكل مرحلة أولية وتمهيدية من شأنها أن تساعد ا

قدسة والتي كفلتها لـمحيث أن الدفاع من الحقوق ا، نسوبة إليهلـمالأخطاء اعليه أن يقدم دفاعه على 

 .الدساتير

وظف بحيث يتم إحاطته لـموهو ضمانة هامة ل، ويعد التبليغ من أساسيات الإجراءات التأديبية

بينة  ا يقينيا بكل ما اتخذ تجاهة من إجراءات واتهامات وما يرافقها من أدلة ومستندات حتى يكون علىلـمع

ناسب عليها مع منحه الوقت لـمليتسنى له التحضير والرد ا، من أمره بكل دقة بما هو منسوب إليه

                                                           
 .253ص ، 1997، القاهرة، مكتبة النهضة العربية، دراسة مقارنة، السلطة التأديبية، بركات عمر فؤاد أحمد 1
، 2006، 3عدد، جامعة بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي، بدأ حق الدفاعلـمية القضاء التونسي حما، عزوز بن تمسك 2

 .29ص
، 2004، الإسكندرية، طبوعات الجامعيةلـمدار ا، دراسة مقارنة، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، علي جمعة محارب 3

 .335ص
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فضلا عن بيان الإدارة له بنيتها إلى فرض إحدى الجزاءات الواردة في القانون متى ما ، يناسب والكافلـما

 1نسوبة إليه وذلك لتحفيزة في الدفاع عن نفسه.لـمثبتت التهمة ا

ساءلة لتبرير أخطاءه أو لنفيها في الأساس مقررة لـموظف للـمأن ضمانة التبليغ وخضوع ا ومع

سائلة أخذ لـمإلا أن نطاق التوسع في مبدأ ا، وظف إزاء ما قد يتخذ بحقه من إجراءات تأديبيةلـملحماية ا

ومع ذلك فإن ، بالاتساع ليشمل كثير من القرارات الإدارية غير التأديبية التي تمس مصلحة الأفراد

لأن الأمر في التأديب ، سائلة في التأديبلـمسائلة وأهميتها في هذه القرارات لا يصل إلى معنى الـممضمون ا

وظف مصلحة في مناقشة الخطأ لـمول، وجودا وعدما، والخطأ يخضع لقواعد الإثبات، أمر جزاء عن خطأ

، سؤولية من حيث موانع العقاب والأسبابلـمة لسؤولية التأديبية تخضع للقواعد العاملـمكما أن ا، ونفيه

سائلة في التأديب إحاطة كاملة ودقيقة بكل لـمويدعو هذا كله إلى أن تكون ا، خففةلـموالأعذار ا

أما في الإجراءات الإدارية غير التأديبية ، وظف إعداد دفاعهلـمحتى يستطيع ا، وأدلة الاتهام، خالفاتلـما

ولا يناقشها صاحب الشأن ، صلحة العامةلـمفإنها تصدر بناء على اعتبارات ا، ومهما يترتب عليها من آثار

فيكون له الطعن ، إلا في الحدود التي ينطوي فيها تصرف الإدارة على عيب يصيب هذا الإجراء بأحد أركانه

 2في القرار بعد صدوره لهذا السبب.

  التبليغ إجراء: الفرع الثاني

ساءلة لـموظف في مجال الـمسندة إليه من الضمانات الهامة للـمتهمة اتهم باللـميعتبر إعلام ا

والعمل على إعداد دفاعه ، تهم تقدير خطورة موقفهلـموظف الـموذلك لأن هذا الإعلام يتيح ل، التأديبية

 وجه إليه.لـمفيما يتعلق بموضوع الاتهام ا

                                                           
 .101ص، 2008، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1ط، ةالتحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العام، سعد الشتوي 1
، القاهرة، مكتبة النهضة العربية، دراسة مقارنة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، عبد البر عبد الفتاح عبد الحليم 2

 .246ص ، 1979
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لتشريعات تعتبره إجراءا هاما إلا أن معظم ا، ولا يشترط لهذا الإعلام شكلا معينا كأصل عام

للتأكد من إتمام هذا الإجراء الذي قد يترتب ، الوصول ب إشعاروتشترط أن يكون بخطاب موص ى عليه مع 

 1على إغفاله بطلان الحكم.

أو التوبيخ إلا بعد  التنبيه أو الإنذار الكتابيوظف فيما عدا لـمفلا يجوز توقيع عقوبة على ا

تساوية لـموظف للجنة الـمويجب أن يتضمن قرار إحالة ا، معه وسماع أقواله إحالته إلى لجنة للتحقيق

وأن يعلن بقرار مهمة اللجنة ومكان ، نسوبة إليهلـمخالفات الـمالأعضاء التي تتولى التحقيق معه بيانات با

 انعقادها وزمانه.

ساءلة لـمل اوظف في مجالـمقررة للـمالعامة ا ضمانة من الإجراءاتوظف لـمم الا يعتبر إعو 

والعمل على إعداد دفاعه ، وظف تقدير مدى خطورة موقفهلـمهذه الضمانة تتيح للأن  وهذا، التأديبية

 2وجه إليه.لـمتهام االافيما يتعلق بموضوع 

وأن يكون التحديد واضحا دون ، وجهة إليهلـموظف بالتهم الـمفسلطة التأديب ملزمة بمواجهة ا

 3ظف من الدفاع عن نفسه.و لـمحتى يتمكن ا، لبس أوغموض

سجلة عليه لـمآخذ الـمعني كتابيا بالـموظف الـما لـميع: على أنه 93/54رسوم لـمحيث نص ا

 4يوما لتقديم تبريره كتابيا. 15وفي وسعه ، لها ضوالعقوبات التي يتعر 

تأديبي أن يبلغ لإجراء  وظف الذي تعرضلـميحق ل: 06/03مر الا من  167ادة لـمكما تضيف ا

 نسوبة إليه.لـمخطاء ابالأ 

                                                           
 . 59ص ، 1997، الإسكندرية، عارفلـممنشأة ا، الطعن على الإجراءات التأديبية، ياقوت محمد ماجد 1
، دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والجزائري، جال التأديبيلـموظف العام في الـمضمانات ا، بوادي مصطفى 2

 .118ص ، 2014، سانلـمت، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أطروحة دوكتوراه في القانون العام
 .149ص  ،رجع السابقلـما، كمال رحماوي 3
طبقة على لـميحدد بع الواجبات الخاصة ا 16/02/1993ؤرخ في لـما 93/54رسوم التنفيذي رقم لـما 12ادة لـما 4

 ؤسسات العمومية.لـموظفين والاعوان العموميين وعلى الـما
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وظف الذي يحال على اللجنة الإدارية لـميجب على ا: 06/03من الأمر  168ادة لـمادة الـموحسب ا

 1إلا إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.، ثول شخصيالـمجتمعة كمجلس تأديبي الـمتساوية الأعضاء الـما

 وص ى عليه مع وصل استلام.لـمبالبريد ا، يوما على الأقلويبلغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر 

تساوية الأعضاء لـمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة الـمفي حالة تقديمه ، وظفلـمويمكن ا

 تمثيله من قبل مدافعه.، جتمعة كمجلس تأديبيلـمختصة الـما

 قدم منلـمأو حالة رفض التبرير ا، وظف الذي استدعي بطريقة قانونيةلـموفي حالة عدم حضور ا

 تابعة التأديبية.لـمقبله تستمر ا

 وظف على ملفهلـمضمانة إطلاع ا: الثاني طلبملـا

وظف الذي تعرض لإجراء لـميحق ل: والتي جاء فيها 06/03من الأمر  167ادة لـمضمن مضمون ا

داء نسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر يوما ابتلـمتأديبي أن يبلغ بالأخطاء ا

 2.من تحريك الدعوى التأديـبية

عني لـموظف العمومي الـمشرع الجزائري قد كفل تمتع الـما ادة أعلاه يتبين بأنلـمباستقراء نص ا

ساءلة التأديبية العادلة وهي لـما بضمانة أساسية لا تقل أهمية على التبليغ حيث تتوقف عليهما مواصلة

تحريك الدعوى   يوما يسري تاريخ في أجل خمسة عشر ل ملفه التأديبيتمكينه من الاطلاع على كام

التأديـبية حتى يطلع على كافة الأدلة التي استندت إليها الإدارة لإحالته على التأديب وما لذلك من فائدة 

 عملية بالنسبة له تساعده على تحضير وسائل دفاعه لتفنيد ودحض ما نسب له من أخطاء.

 

                                                           
 .06/03من الأمر  168الـمادة  1
 .06/03من الأمر  716الـمادة  2
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 لفملـحق الإطلاع على ا: الفرع الأول 

لف التأديبي وما يحتوي عليه من أوراق إحدى الضمانات الجوهرية لـميمثل حق الإطلاع على ا

نسوبة إليه لتمكينه من إعداد دفاعه بشكل لـمخالفة الـموظف بالـما مإذ لا يكفي إعلا ، تهملـمقررة للـما

، يحتويه من أوراقلف التأديبي بما لـمبل لا بد من إتاحة الفرصة له للإطلاع على ا، فعال وسليم

وهذا بطبيعة الحال يتعذر معرفته بشكل ، وجه إليهلـموأدلة ومستندات تتعلق بالاتهام ا، وتحقيقات

 1تهم.لـمواضح من خلال الإعلان بالتهمة الذي يوجه ل

ا بجمیع الأوراق التحقیقیة التي لـموظف علـمیعني إحاطة او ، یتفرع هذا الحق عن حقوق الدفاعو 

شرع الجزائري على هذا الحق متضمنا حق آخر مرتبط به لـموقد نص ا، تأدیبیا تابعتهـملتستخدم كأساس 

وظف من التوقف على لـمواجهة تمكن الـموظف بما نسب إلیه من مخالفات وهذه الـموهو حق مواجهة ا

 2سندة إلیه.لـمحقیقة التهمة ا

تخطره الإدارة بذلك مهما وظف وقبل تسلیط العقوبة التأدیبیة علیه أن لـمشرع للـمكما خول ا

وذلك باستدعائه بموجب رسالة موص ى عليها مع وصل الاستلام خلال مدة ، سلطةلـمكانت درجة العقوبة ا

 تساویة الأعضاء التي تنعقد في مجلس تأدیبي.لـمیوما على الأقل قبل اجتماع اللجنة ا 15محددة بـ 

إلا ، أن يستند إلى القانون ، نات لدى الغيرستندات والبيالـموإذا كان الأصل في حق الإطلاع على ا

أن الفقه قد استقر على اعتبار حق الإطلاع على ملف الدعوى التأديبية بما تحويه من أوراق ومستندات 

لتوفير الضمانات التي ، وظف على ممارسة حق الدفاع من الأمور التي تقتضيها مبادئ العدالةلـمتعين ا

 3لإجراءات.وظف وسلامة الـمتكفل اطمئنان ا

                                                           
 .63المرجع السابق، ص  ،ياقوت محمد ماجد 1
، 2004، سكندريةالإ، طبوعات الجامعيةلـمدار ا، دراسة مقارنة، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، علي جمعة محارب 2
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أحدهما عادي يحفظ فيه الأوراق العادية والآخر ، وفي الغالب يكون لكل موظف عمومي ملفين

وإذا كان يحق ، وظف من تقارير سرية وتقارير سنوية عنهلـمتعلقة بالـممكتوم تحفظ فيه الأوراق السرية ا

إلا أنه في مجال ، كتوملـملف الـما فانه لا يجوز له ذلك في، لف العادي في أي وقتلـموظف الاطلاع على الـمل

ا بما هو لـمتهم علـموظف الـمهامين لإحاطة االصدرين لـماكتوم أحد لـملف الـمساءلة التأديبية يعتبر الـما

وقد كفلت كثير من التشريعات حق إطلاع ، لف التأديبي نفسهلـمصدر الآخر فهو الـمأما ا، منسوب إليه

 1وجه إليه.لـمأو على ملف خدمته فيما يتعلق بالإخطار ا، أديبيلف التلـمتهم على الـموظف الـما

أسباب الاستدعاء وكذا ، جلس التأدیبيلـمالاستدعاء یوضح فیه مكان وتاریخ وساعة جلسة اف

مع تنبیه السلطة التي لها صلاحیات التعیين  85-59رسوم لـممن ا 129ادة لـمضمانات الدفاع طبقا لنص ا

وظف من الاطلاع على ملفه التأدیبي الذي یتضمن وفق لـماللازمة بغیة تمكين ا أن تتخذ كافة التدابير

علومات لـمبطاقة ا، وظفلـمنسوبة للـمي حول الأفعال الـمذكورة تقریر الرئیس السلـمنفس التعلیمة ا

، نتائج التحقیق الإداري عند الاقتضاءو ، وظف وسوابقه التأدیبیة عند الاقتضاءلـمخاصة بوضعیة ا

 ریر السلطة التي لها صلاحیة التعیين مرفقا باقتراح العقوبة.تقو 

كان هو مقر عمل لـموقد جرت العادة أن یكون ا، لف بتاریخ ومكان معينلـمالاطلاع على ا ويكون 

 2وظف.لـملف الشخص ي للـمالإدارة الذي یوجد فیه ا

 حق الإستعانة بمحامي: الفرع الثاني

بادئ التي تحكم الإجراءات لـميع مبدأ أساسيا وجوهريا من ايعد احترام حق الدفاع وباتفاق الجم

ووسيلة ضرورية لتمكين ، وضمانة أساسية لتحقيق العدالة، دنية والجنائية والإدارية والتأديبيةلـما

 تهم من إثبات براءته.لـما

                                                           
 .273ص ، رجع السابقلـما، عبد البر عبد الفتاح عبد الحليم 1
 .726ص ، رجع السابقلـما، بركات عمر فؤاد أحمد 2
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 ساءلةلـمتهم في مجال الـمقررة للـمتهم في توكيل محام من الضمانات الهامة الـميعتبر حق ا

، تهم بأن يستعين بمحاملـموظف الـموقد نصت معظم القوانين والأنظمة الوظيفية على حق ا، التأديبية

أو من خلال ، تهم الحرية في الدفاع عن نفسه بنفسهلـمحيث إن ل، حاكمةلـمسواء في مرحلة التحقيق أو ا

ستوفين لـمحامين الـمء من اتهم أن يوكل من يشالـمكما أن ل، همة نيابة عنهلـمتوكيل محام يقوم بهذه ا

مع مراعاة بعض الشروط التي قد تستوجبها بعض ، للشروط التنظيمية العامة التي أوجبها القانون 

 1وكل مقيدا أمام محاكم الاستئناف.لـمحامي الـمالتشريعات الوظيفية كشرط أن يكون ا

نه كصديق أو زميل تهم أن يكلف شخصا غير محام للحضور علـموظف الـموكأصل عام فلا يجوز ل

، جلس وكرسول في إيصالها فقطلـمله إلا إذا كانت مهمة هذا الشخص تقتصر على إيصال مذكرة منه إلى ا

 .وعدم الإخلال بحق الدفاع، وذلك تحقيقا للعدالة

تابع تأديبيا یساعد هذا الأخير على توضیح حقیقة ما اسند لـموظف الـمحامي مع الـمإن حضور ا

وظف من جهة لـمسائل القانونیة التي قد یجهلها الـمبمختلف ا دفاعام هذا اللـمرا لإنظ، إلیه من تهم

كما یعزز موقفه أمام الإدارة التي تعتبر الطرف القوي في ، ویجعله مطمئنا في سير الإجراءات التأدیبیة

وقد كفلت  302-82من مرسوم  65ادة لـمق الدفاع في اشرع على حلـموقد نص ا، عادلة من جهة أخرى لـما

بما فيها حق الاستعانة بمحامي ، ضمانات الدفاع: ذكورة بنصها على عبارةلـمهذا الحق أیضا التعلیمة ا

ینص صراحة على أن یكون الشخص  لـمشرع لـمغير أن ا، حاكمة التأدیبیةلـمسواء في مرحلة التحقیق أو ا

 06/03من قانون  168ادة لـمفي اأدرجه صراحة و  دافعلـمة الـمنص فقط على ك، و ستعان به محاميلـما

وظف عن لـمختصة كمجلس تأدیبي في حالة غیاب الـمتساویة الأعضاء الـمذلك بحضوره أمام اللجنة او 

 لیقدم مبرر مقبول لغیابه.غيره فهنا أجاز تمثیله من قبل ، ثول شخصیا أمامهالـما

                                                           
 .70ص ، رجع السابقلـما، ياقوت محمد ماجد 1
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لدرجة الثالثة التي قد تنتهي وظف خطأ من الـموتعد الاستشارة هنا ضمانة أخرى في حالة ارتكاب ا

كما أن وجود مجلس ، فرأي اللجنة یمكنه من دراسة وضعیته التأدیبیة بصفة دقیقة، به إلى التسریح

الحیاد و  ختصة بسلطة التأدیب ضمانة من ضمانات التحقیقلـمالتأدیب إلى جانب السلطة الرئاسیة ا

وظف العام لـمتحقیق الحمایة اللازمة لضابط من ضوابط و ، مارسة التأدیب في الوظیفة العامةلـم

طابق لهذه اللجنة قبل تسلیط العقوبة من لـمفتلتزم الإدارة بالرأي ا، خالفات التأدیبیةلـمنسوب إلیه الـما

حكمة العلیا في اجتهادها لـمهو ما ذهبت إلیه الغرفة الإداریة باو ، الدرجة الثالثة تحت طائلة إلغاء القرار

دأ یتمثل في أن السلطة هي التي لها صلاحیة تحدید عقوبات الدرجة الثالثة بعد تضمن مبلـمالقضائي ا

  1تساوية الأعضاء.لـمموافقة اللجنة ا

بية أو شفوية حظات كتاقانون الوظيفة العامة أن يقدم ملا من  169ادة لـموظف وفقا للـميمكن لو 

أو موظفا يختاره ، حامي مثلاـملبمدافع مخول كاختياره كما له أن يستعين ، أو أن يستحضر شهودا

تابع أمام مجلس التأديب لـموظف الـمويتعين مثول ا .بنفسه يتمتع بكفاءة عالية تؤهله لتولي الدفاع عنه

تابعة لـموتستمر ا، برر مقبول لغيابه يمكنه أن يمثل من قبل مدافعهلـمغير أنه في حالة تقديمه ، شخصيا

قدم لـمأو في حالة رفض التبرير ا، الذي استدعي بطريقة قانونيةوظف لـمالتأديبية في حالة عدم حضور ا

 2.همن قبل

 

 

 

 

                                                           
 .263ص ، 1984، الجزائر، ؤسسة الوطنية للكتابلـما، مبدأ فكرة السلطة الرئاسية، عمار عوابدي 1
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 وظف العاملـمعن إجراءات تأديب االضمانات اللاحقة : بحث الثانيلـما

وصدور القرار ، ساءلة التأديبيةلـملا تنتهي بانتهاء ا عموميوظف اللـمقررة للـمإن الضمانات ا

، سلطة عليهلـمللعقوبة ا نيله هني ومن ثم استحقاقلـملخطأ اقوعه في اإثبات و وظف و لـما في حقالتأديبي 

وظف العمومي بموجب الأمر لـمصراحة لالنص عليه ذلك ما تم ، بل تستمر للطعن في قرار التأديب

06/03. 

التأديبية والذي يحول دون تمكينه من الدفاع رارات فاجئ للقلـموظف من التنفيذ الـموحماية ل

قانون المن  172ادة لـمشرع بمقتض ى الـمألزم اوقد ، أو الطعن القضائي لـماء بإتباع التظعن مصالحه سو 

أيام  8يتعدى  لاعني بقرار العقوبة في أجل لـموظف الـمدارة الا أن تبلغ ا الأساس ي العام للوظيفة العمومية

، ا أمام لجان الطعنلـميقدم تظوظف أن لـميمكن لو ، داري لا ويحفظ في ملفه ا رارمن تاريخ اتخاذ هذا الق

نصوص عليها لـماعقوبات ال التي تتضمن ضد القرارات التأديبية قدمةلـما اتلـمالنظر في التظب حيث تقوم

 .1الدرجتين الثالثة والرابعةمن 

 الإداري ضد القرار التأديبي  لـمالتظ: الأول  طلبملـا

حل عقوبة من الدرجة الثالثة أو عاقب والذي كان ملـموظف العمومي الـمشرع الجزائري للـمأجاز ا

ختصة وذلك في أجل قانوني محدد لا يتعدى الشهر لـمالرابعة أن يقدم طعنا إداريا أمام لجنة الطعن ا

تضمن العقوبة وذلك بنص قانوني صريح أسست لـميبدأ حسابه من يوم التبليغ الرسمي للقرار الإداري ا

وظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة لـميمكن ا: اوالتي جاء فيه 06/03من الأمر  175ادة لـمله ا

ختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ لـما أمام لجنة الطعن الـمأن يقدم تظ، الثالثة أو الرابعة

 2.تبليغ القرار

                                                           
 06/03من الأمر  217الـمادة  1
 06/03من الأمر  175الـمادة  2
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تساوية الأعضاء لـموظفين يعتقدون أن قرارات اللجان الـماثبت الواقع الإداري أن الكثير من اوقد 

عند انعقادها كمجالس تأديبية هي قرارات نهائية وغير قابلة للطعن فيستجيبون لهذه القرارات دون 

لف التأديبي لـمالتي تدرس ا الولائية أو الوطنية حسب الحالة لجان الطعناستعمال حقهم في الطعن أمام 

امها تفصل فيها بالقبول وإلغاء وأغلبية الطعون التي تقدم أم، تخذ وسلامة الإجراءات القانونيةلـموالقرار ا

وهذا إن دل على ش يء فإنه يدل على أن غالبية ، جلس التأديبي لعدم احترامه للإجراءات القانونيةلـمقرار ا

، تساوية الأعضاء يجهلون النصوص القانونية التي تحكم مهامهم في هذا الإطارلـمأعضاء اللجان ا

وظفين يكونوا شاهدين أو لـموعكس وقوفهم مع ممثليهم ا، في يد الإدارة تعسفأداة  لـمدون عفيصبحون 

 1حتى مصادقين على هذه القرارات التأديبية.

ونظرا لأهمية هذا الطعن أمام لجنة الطعن الولائية توجب معرفة الإجراءات القانونية التي 

سلطة لـموبة اعاقب إتباعها للدفاع عن حقه والتمكن من إلغاء العقلـموظف العمومي الـميتوجب على ا

 عليه ومحو أثارها الذي تم إنزال عليه عقوبة تأديبية القيام بما يلي. 

أي تقديم الطعن أمام لجنة الطعن : حددةلـمختصة وفي الآجال الـمأمام لجنة الطعن ا لـمالقيام بالتظ: أولا

من  65ادة لـمجاء في احيث أنه وكما ، ؤسسات حسب الحالةلـمالولائية أو الوزارية أو تلك التابعة لبعض ا

وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض ، يتنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال: 06/03الأمر 

من  175ادة لـمفي أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار طبقا ل، ؤسسات أو الإدارات العموميةلـما

 2فيه.بة التأديبية إلى غاية الفصل وهذا الطعن عند تقديمه يوقف تنفيذ العقو ، نفس القانون 

 الطعنعناصر كتابة : ثانيا
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 1.لكي يكون الطعن مؤسسا يجب أن يكون سليما من حيث شكله ومضمونه

 : شكلا لابد من الطعن ليتم قبول  :الطعن شكلا -أ

بي بموجب جلس التأديلـمثول أمام الـموظف إن تم تبليغه بالاستدعاء الخاص بالـميتحرى فيه ا: التبليغ -1

يوما عن طريق البريد برسالة  15والتي توجب أن يرسل قبل  168ادة لـمتبليغ رسمي حسبما جاء في ا

 أي إذا كان التبليغ شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي.، مضمنة الوصول 

يوما من انعقاد  15ل هل تم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قب: لف التأديبيلـمحق الإطلاع على ا -2

يتم ذلك فهذه  لـمفإذا ، من قانون الوظيفة العمومية 167ادة لـممجلس التأديب حسب ما نصت عليه ا

 2انية من الطعن من حيث الشكل.النقطة الث

، هل تم إعلام الطاعن وتمكينه من حق الاستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود: حق الدفاع - 3

يتم ذلك فهذه النقطة  لـمإذا ف، من قانون الوظيفة العمومية 169ادة لـمه احسبما نصت علي وذلك

  3الثالثة للطعن من حيث الشكل.

أيام  8هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل : التبليغ بقرار العقوبة التأديبية -4

يتم ذلك بهذه  لـمإذا ف، ون الوظيف العموميمن قان 172ادة لـممن إصدار العقوبة حسبما نصت عليه ا

 الطريقة فهي النقطة الرابعة للطعن من حيث الشكل.

حدد بثلاثة أرباع لـمهل انعقدت اللجنة وفقا للنصاب القانوني ا: تساوية الأعضاءلـمتشكيلة اللجنة ا -5

لبية الأعضاء صادقة من طرف أغلـموهل تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب ا، من أعضائها

 يتم ذلك فهذه النقطة الخامسة للطعن من حيث الشكل.  لـمإذا ف، الحاضرين

                                                           
 .67ص ، رجع السابقلـما، بوقرة أم الخير 1
 .06/03من الأمر  167المادة  2
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 1: 15/07/2006ؤرخ في لـما 06/03عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم -6

تساوية الأعضاء وتشكيلها لـممن هذا القانون على أن اختصاصات اللجان ا 73ادة لـمفقد نصت ا

 2006ومنذ صدور هذا القانون في ، تنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيمو 

 وهو ما يعني قانونا بطلان إجراءاتها. ، تساوية الأعضاءلـمنظمة لعمل اللجان الـمتصدر النصوص ا لـم

 : وضـــــوعلـمالطعن في القرار من حيث ا -ب

الأساس ي  قانون الوظف جاء بمقتض ى الفصل الثالث من لـمحق اا دام أن القرار الذي صدر في م

أخطاء من “وما يليها  177واد لـموالتي نصت عليها ا، هنيةلـملوظيفة العمومية الذي يحدد الأخطاء االعام ل

 هنية على سبيل الحصر.لـمواد قامت بذكر الأخطاء الـمفهذه ا، ”1، 2، 3، 4الدرجة

واد ومدى مطابقتها مع لـمنصوص عليها في هذه الـمد من الحالات افيتوجب إذن على الطاعن التأك

 التاديبية. التي تحدد العقوبات 163ادة لـمسلطة عليه إن كانت تتوافق مع نص الـمحالته ومع العقوبة ا

 الطعن القضائي ضد القرار التأديبي: الثاني طلبملـا

يئة التأديب للقانون فقد يحدث عدم ا كانت الرقابة السابقة على تتمثل في ضرورة خضوع هلـم

ما ينتج عنه ضررا محققا في حالة تنفيذ ذلك القرار ، التزامها به وحيادها على ما نص عليه عمدا أو سهوا

شرع الجزائري لكل متضرر الطعن فيه إداريا عن طريق آلية لـملذلك خول ا، عني بالقرار أو بالغيرلـمسواء ل

ختصة كما سبق بيانه أو قضائيا عن طريق آلية الدعوى أمام هيئات لـمأمام لجنة الطعن ا لـمالتظ

 .ختصة نوعيا وإقليميالـمالقضاء الإداري ا
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والتي تدخل في نطاق دعاوى ، دعوى التعويض، ن أهم هذه الدعاوى دعوى الإلغاءلعل مو   

ا فاته ل يعوض مالحصول على تعويض عاد، عني إذا ثبت ادعاءهلـمالتي يتمكن من خلالها ا، سؤوليةلـما

 .وللتفصيل فيما سبق ذكره تتم دراسة كل دعوى على حدى، من كسب وما لحقه من خسارة

 دعوى إلغاء قرارات التأديب: الفرع الأول 

طالبة بإعدام قرار لـمدعوى قضائية ترفع ل دعوى الإلغاء أو كما تعرف بدعوى تجاوز السلطة هي

شروعية إذ تؤدي إلى ترتيب البطلان كجزاء لـمائل حماية اوتعد إحدى وس، إداري صدر مخالفا للقانون 

وظف العمومي يمارس بواسطة قرارات إدارية لـما كان تأديب الـمو ، خالف للقانون لـميصيب القرار ا

يصدر كل منها مقترنا بقرينة ، صلحة العامةلـمرفق العمومي بانتظام حفاظا على الـمغرضها ضمان سير ا

وتبقى تلك القرينة ملازمة ، خاطب بهلـما لـميكتسب الصفة التنفيذية بمجرد ع وبذلك، الصحة والسلامة

رجوة من خلال هذه الدعوى اشترط لـمومن ثم إلغاءه وللوصول إلى الغاية ا، له إلى أن يثبت العكس

توفر بعض الشروط التي أمكن تقسيمها إلى شروط  لـمشرع الجزائري على غرار باقي تشريعات العالـما

 1وأخرى موضوعية. شكلية

 الشروط الشكلية لرفع دعوى إلغاء قرارات التأديبية: أولا

لقبول الدعوى شكلا ومن ثم مرور القاض ي الإداري لفحص مشروعية القرار محل الطعن 

شرع إلزامية توفر بعض لـماشترط ا، راكز القانونية وتجنب الدعاوى الكيديةلـموضمانا لاستقرار ا

، ومنها ما يتعلق بعريضة الدعوى ، ومنها ما يتعلق بمحل الدعوى ، برافع الدعوى  الشروط منها ما يتعلق

 2.وأخرى تتعلق بآجال رفعها
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افع الدعوى لـمالشروط ا -1  : تعلقة بر

تكن له صفة  لـملا يجوز لأي شخص التقاض ي ما : من ق إ م إ التي جاء فيها 13ادة لـمبالرجوع إلى ا

، دعى عليهلـمدعي أو في الـميثير القاض ي تلقائيا الصفة في ا، القانون وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها 

يتبين أن كل من يود رفع دعوى أمام القضاء يجب ، كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون 

 .تقاضينلـموبذلك يستوي رافع دعوى الإلغاء بغيره من ا، أن يكون ذا صفة وصاحب مصلحة

غم من أهمية الصفة في ممارسة حق التقاض ي وتحريك دعوى الإلغاء على غرار باقي بالر : الصفة-أ

تاركا ذلك للفقه ككل مرة فعرفت على أنها ، يعطها وصفا دقيقا لـمشرع الجزائري و لـميعرفها ا ، لـمالدعاوى 

"القدرة على كما عرفت على أنها ، طالبة بحق معين"لـمركز القانوني للشخص الذي يمنح له الحق في الـم"ا

 1.اللجوء إلى القضاء بقصد الدفاع على حق أو مصلحة

عاقب فحسب بل يشترط لـموظف العمومي الـموالجدير بالذكر أن شرط الصفة لا يتعلق با

ؤسسات الدولة لـمشرع ذوي الصفة بالنسبة لـمولذلك حدد ا، كذلك أن ترفع الدعوى على ذي صفة

لتقاض ي بصفتها مدعى أو عنوية تخول قانونا صفة الـمحيث أن كل مؤسسة تتمتع بالشخصية ا، عامة

ونها تتمتع عنوية وحدها يمكن مقاضاتها أمام الجهات القضائية كلـمحيث أن الأشخاص ا، مدعى عليه

وية قد عنلـموكاستثناء وبالنسبة لتلك التي لا تتمتع بالشخصية ا، ذلك كأصل عام، عنويةلـمبالشخصية ا

مركزة للدولة على لـمصالح غير الـمشرع بصفة التقاض ي بنص خاص كما هو الحال بالنسبة للـميمتعها ا

عنوي لـممثلة للشخص الـموبالتالي ترفع الدعوى بصفة الهيئة التي لها صلاحية التعيين ا، مستوى الولايات

 2ي.عنلـما
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عوى أمام أي جهة قضائية عادية كانت أم إدارية صلحة شرطا أساسيا لقبول أي دلـمتعتبر ا: صلحةلـما -ب

صلحة لـمشرع الجزائري الـميعرف ا لـموعلى غرار الصفة ، لا دعوى بغير مصلحة: بدأ القانونيلـموفقا ل

ولذلك تولى الفقه مهمة تعريفها فعرفت على أنها ، لدى رافع الدعوى متفقا بذلك مع غالبية التشريعات

، وعرفت على أنها الحاجة إلى حماية القانون ، 1ل عليها في حالة إجابة دعوتهنفعة التي يمكن أن يحصلـما

نفعة التي لـمكما يقصد بها ا، 2الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباتهكذك وهي 

ع نفعة تشكل الدوافع وراء رفلـمطالبة القضائية وقت اللجوء إلى القضاء هذه الـميحققها صاحب ا

شرع الجزائري إن كانت محققة لـمعنى تستوي عند الـمصلحة بهذا الـموا، الدعوى والهدف من تحريكها

 3ل.ستقبلـموقت رفع الدعوى أو محتملة الحصول عليها في ا

صلحة إلا أن هناك من يدمج الشرطين على لـموبالرغم من الاختلاف الجوهري بين الصفة وا

تعلقة لـمويصلح هذا الطرح في حالات دعاوى الإلغاء ا، صلحةـملاعتبار أن كل ذي صفة هو صاحب ا

 .بالقرارات التأديبية

طالبة بإلغاء القرار لـمصلحة التوجه للقضاء للـمالصفة وا صاحبن وتوفر الشروط أعلاه تمك

د انتهاء إذ لا يجوز له في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء إلا  بع، يختار الطعن الإداري أولا لـمالتأديبي ما 

وقبل هذا الأجل ترفض دعواه شكلا بسبب لـم، عنية في النظر في التظلـممنوح للسلطة الإدارية الـمالأجل ا

عدم احترام الآجال وبذلك قد يكون قد رفع دعوى الإلغاء قبل أوانها ذلك ما قض ى به قضاة مجلس الدولة 

 4ه.في إحدى قرارات
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 : محل دعوى إلغاء القرارات التأديبية -2

يعتقد عدم الذي داري الإ قرار لل لتصديدعوى الإلغاء وفي جميع التشريعات شرعت ل

 دستور من  268ادة لـميخرج عن هذه القاعدة التي تجد أساسها في ا لـموالتشريع الجزائري ، مشروعيته

ق إ م إ من  801ادة لـموا، داريةن في قرارات السلطات الإ و ينظر القضاء في الطع: والتي تنص على أنه 2020

الصادرة ، حاكم الإدارية كذلك بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإداريةلـمتختص ا: والتي تنص على أنه

صالح الإدارية الأخرى لـمالبلدية واو ، مركزة للدولة على مستوى الولايةلـمصالح غير الـمعن الولاية وا

  1.حلية ذات الصبغة الإداريةلـمؤسسات العمومية الـما، للبلدية

 : تعلقة بعريضة دعوى إلغاء القرار التأديبيلـمالشروط ا -3

تضمنة طلب إلغاء القرار التأديبي وعلى غرار أي عريضة مهما كانت الجهة القضائية لـمالعريضة ا

 2: رفوعة أمامها الدعوى يجب أن تتضمن جملة من البيانات تحت طائلة عدم القبول شكلا وهيلـما

ختصة لـمحكمة الإدارية الـموفي قضية الحال هي ا، ة التي ترفع أمامها الدعوى بيان الجهة القضائي -

 .من ق إ م إ 801و 800ادتين لـما لأحكام الـمإقليميا طبقا 

وصفة ، ومقره الاجتماعي، عنوي لـمالإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص ا، دعي وموطنهلـمسم ولقب اا -

والوالي باعتبارهما ، عنيةلـممر هنا بالإشارة للبلدية أو الولاية اويتعلق الأ ، ممثله القانوني أو الاتفاقي

 .مثلين القانونيين لهما على التواليلـما

 .موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى  عرض -
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لإلغاء ويتعلق الأمر بالنسبة لدعوى ا، ؤيدة للدعوى لـمستندات والوثائق الـمالإشارة عند الاقتضاء إلى ا -

كأصل عام بإرفاق عريضة افتتاح الدعوى بنسخة من القرار محل الطعن تحت طائلة عدم قبول 

يجب أن يرفق مع : من ق إ م إ والتي جاء فيها 819/1ادة لـموذلك بنص قانوني صريح تضمنته ا، العريضة

الإداري تحت طائلة العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية مدى مشروعية القرار 

 .يوجد مانع مبرر لـمطعون فيه ما لـمالقرار الإداري ا، عدم القبول 

شرع الجزائري قد اشترط على كل رافع دعوى محلها لـمبتحليل النص القانوني أعلاه يتبين بأن او 

طعون لـمر اشروعيته إرفاق عريضة افتتاح دعواه بنسخة من القرالـمقرار إداري إلغاء أو تفسيرا أو تقديرا 

عنيين كونه لـمشرع الجزائري من هذا الحكم حفاظا على حقوق الـموكاستثناء قد خفف ا، فيه كأصل عام

كحالات القوة القاهرة من فيضانات ، طعون فيهلـمقد يحدث مانع يحول دون تقديم نسخة من القرار ا

عني لحادث مفاجئ لـمأو تعرض ا ،متلكات وضياعها بما فيها الوثائقلـموزلازل وحرائق تؤدي إلى إتلاف ا

شرع الجزائري القاض ي لـمففي هذه الحالة خول ا، انع للجهة مصدرة القرارلـموقد يعود هذا ا، كالسرقة

من ق إ م إ التي  819ادة لـمطعون فيه طبقا للـمحكمة الإدارية توجيه أمر لها بتقديم القرار الـمقرر في الـما

طعون فيه أمرها لـمدعي من القرار الـمنع يعود إلى امتناع الإدارة من تمكين االـموإذا ثبت أن هذا ا: جاء فيها

 1.ترتبة على هذا الامتناعلـمويستخلص النتائج القانونية ا، قرر بتقديمه في أول جلسةلـمالقاض ي ا

وفي هذا السياق قض ى مجلس الدولة الجزائري بذلك بموجب فصله في إحدى قضايا الاستئناف 

رفوعة أمامه لـممامه محلها قرارا قضائيا صادر عن قضاة الدرجة الأولى قض ى برفض القضية ارفوعة ألـما

طعون فيه بعريضة لـمعدم إرفاق القرار ا القرارعليها  تأسسوقد كان أحد أسباب الرفض التي ، شكلا

ول مثل جرى قضاء مجلس الدولة على قبستأنف على أساس أنه لـماء القرار افقرر إلغ، افتتاح الدعوى 

ليس كل دعوى أمام القضاء الإداري تستوجب وجود قرار إداري فكثيرا و ، هذه الدعاوى شكلا على أساس
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ما دامت تلك القرارات ، طعون فيهالـمدعين الحصول على القرارات الإدارية الـممن الدعاوى يصعب على ا

ه إياه لـمتس لـميتمكن منه و  لـمسند  دعى عليها وبالتالي لا يمكن إلزام مدعي بتقديملـممن إنشاء الإدارة ا

دعين الطاعنين بأن يرفقوا لـمولذا استقر قضاة مجلس الدولة على عدم إلزام ا، الإدارة التي أصدرته

ة الحال والتي تعد يبلغوا به كما هو الشأن في قضي لـمطعون فيه بعريضة افتتاح الدعوى إذا لـمالقرار ا

 1قرارات سلبية.

د يكون القرار الإداري ضمنيا يستشف موقف مصدره ضمنا بفوات آجال ا سبق فقلـمإضافة 

شرع الجزائري الطعن فيه دون إرفاق نسخة منه وتدخل هذه لـموبالتالي فقد خول ا، في طلبه فصلال

وقد قبل ، انع يتعلق بنوع القرار ذاتهلـمأي بوجود مانع قد يكون ا، شار إليهالـمالحالة ضمن الحالات ا

الإدارية بالحكمة العليا سابقا مجلس الدولة الجزائري حاليا النظر في القضايا التي يكون  قضاة الغرفة

بالفصل حكمة الإدارية لـماقرر قانونا أن تختص لـممن ا: محلها قرارا إداريا ضمنيا كما جاء في أحد قراراته

ن الدولة أو الولاية أو إحدى في القضايا التي تكو  مجلس الدولة حاليادائيا بحكم قابل للاستئناف أمام ابت

وأنه لا يشترط وجود قرار إداري مكتوب حتى تكون ، ؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيهالـما

ون محل الجهة القضائية في أول درجة مختصة وأن كل قرار أو تصرف معيب من هيئة إدارية يمكنه أن يك

 2دعوى أمام القضاء الإداري.

تضمن العقوبة لـموإرفاقها بالقرار الإداري ا طلوبةلـما البياناتكل لدعوى على واحتواء عريضة ا

توقع من طرف محامي كشرط إجباري أمام القضاء  لـمالتأديبية محل الطعن بالإلغاء لا يكفي لقبولها ما 

بمحام تمثيل الخصوم أن:  من ق إ م إ والتي جاء فيها 826ادة لـمذلك ما أسست له ا، الإداري الجزائري 

 .حكمة الإدارية تحت طائلة عدم قبول العريضةلـموجوبي أمام ا

                                                           
القسم الأوّل. جسور للنشر ، نازعات الإداريةلـمنازعات الإدارية "الإطار النظري للـمرجع في الـما، فعمار بوضيا 1

 .120ص ، 2013، 1ط، الجزائر، والتوزيع
 .153ص ، رجع السابقلـما، عبد القادر عدو 2
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خاطب بالقرار التأديبي في جميع مراحل لـمدعي إن كان هو الـمأن التمثيل بمحامي يخص ا ماك

ختصة لـمحكمة الإدارية الـمحكمة الإدارية أو أمام مجلس الدولة في حالة الطعن في قرار الـمالدعوى أمام ا

وذلك بنص ، ختصة بالتأديب باعتبارها ممثلة لشخص معنوي عاملـممع إعفاء الهيئة ا، يرضه لـمن إ

ذكورة لـمعنوية الـمتعفى الدولة والأشخاص ا: من ق إ م إ حيث جاء فيها 827ادة لـمقانوني صريح تضمنته ا

 1.لتدخلأو ا، أو الدفاع، أعلاه من التمثيل الوجوبي بحام في الادعاء 800ادة لـمفي ا

 : تعلقة بآجال رفع دعوى إلغاء القرارات التأديبيةلـمالشروط ا -4

شرع الجزائري لـماشترط ا، هامهالـمراكز القانونية للأفراد وحسن أداء الإدارة لـمضمانا لاستقرار ا

إضافة للشروط الشكلية السابق بيانها أن ترفع الدعوى خلال ميعاد محدد تحت طائلة عدم قبول 

تعلقة بآجال رفع لـموالأحكام ا، طعون فيه ضد أي طعنلـملأن بفواتها يتحصن القرار ا، وى شكلاالدع

 لـمار التظياختقد قام بعني الطعن القضائي مباشرة عن كونه لـمإذا اختار ا ادعوى الإلغاء تختلف عم

 وتختلف في بعض الحالات الطارئة.، أولا

من  829ادة لـمنظمت هذه الحالة ا: بية في حالة الطعن القضائيآجال رفع دعوى إلغاء القرارات التأدي -1

ينص قانون  لـمشرع الجزائري ميعاد رفع دعوى إلغاء أي قرار إداري بأربعة  أشهر ما لـمق إ م إ إذ حدد ا

ما يعني أن رفع دعوى بعد أربعة ولو بيوم واحد يعرض الدعوى لعدم القبول لورودها ، خاص بخلاف ذلك

يثيرها القاض ي من تلقاء نفسه ولا يجوز ، شرع من النظام العاملـمل القانونية التي اعتبرها اخارج الآجا

عني الطعن لـموكاستثناء قد يتغير حساب هذه الآجال إما لاختيار ا، الاتفاق على مخالفتها ذلك كأصل عام

 2.ديدها وجوباالإداري أولا أو لحدوث بعض الأمور تحول دون احترام هذه الآجال مما يستدعي تم

                                                           
 .221ص ، 2011، لجزائرا، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، دراسة مقارنة، نازعات الإداريةلـمشرح ا، فريجة حسين 1
 .173ص ، رجع السابقلـما، حسين بن شيخ آث ملويا 2
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أمامها وفي حالة سكوتها عن الرد فسر ذلك بالرفض  لـمتظلـممنوح للإدارة الـموبعد مض ي أجل الشهرين ا

صلحة أجل شهرين آخرين يبدأ حسابهما من تاريخ انتهاء الآجال لـمما يخول لذي الصفة وا، الضمني

ه فإن أجل الشهرين لـمردا صريحا على تظ لـمتظلـمأما إذا ما تلقى الـم، منوحة للرد على التظلـمالقانونية ا

ختصة إقليميا يبدأ حسابه من تاريخ تلقي الرد على لـمحكمة الإدارية الـممنوح له للتوجه بدعواه للـما

 1.لـمالتظ

 الإداري  لـمفي حالة التظ لتأديباآجال رفع دعوى إلغاء قرارات  -2

من ق إ م إ وخلافا للحالة الأولى وإذا ما اختار  830ادة لـمالاحتمال نظمتها ا تعلقة بهذالـمالأحكام ا إن -

نصوص عليها أعلاه لأنها لـمتسري الآجال ا، طالبة بإبطالهلـمتضرر من القرار التأديبي الطريق الإداري للـما

جهات الإدارية صلحة الطعن في القرار سواء أمام القضاء أم أمام اللـمآجال مشتركة تجيز لذي الصفة وا

ويتعذر خلالها ، أمامها للرد لـمتظلـميضاف إليها في هذه الحالة مدة شهرين تمنح للجهة الإدارية ا، عنيةلـما

ينبغي عليه انتظار ما ستقض ي به  لـمأي أنه ما دام قد اختار طريق التظ، عني اللجوء إلى القضاءلـمعلى ا

 2ة.وازيلـمء بحجة انتفاء الدعوى االإدارة أولا تحت طائلة رفض دعواه أمام القضا

طعون فيه لـماستثناء على الأصل قد تمدد آجال رفع دعوى الإلغاء مهما كان القرار الإداري او 

وهذه الحالات ، لعدة أسباب حفاظا على حقوق الأشخاص في الطعن ضد قرارات السلطات الإدارية عامة

الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير : إ وهي من ق إ م 832ادة لـممحددة على سبيل الحصر حددتها ا

 .القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، دعي أو تغيير أهليتهلـموفاة ا، ساعدة القضائيةلـمطلب ا، مختصة
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 التأديب وضوعية لدعوى إلغاء قراراتلـمالشروط ا: الفرع الثاني

يجب أن يثبت و بل ، لإلغاءلا يكفي للحكم بإبطال القرار محل دعوى ا السابقةإن توفر الشروط 

طعون فيه معيبا بعيب أو أكثر يكون قد أصاب أحد أركانه الخارجية أو الداخلية أو لـمالطاعن أن القرار ا

وللتفصيل ستتم دراسة الرقابة القضائية على ، وخلاف ذلك سيؤدي إلى رفض دعواه لعدم التأسيس، معا

 .فيما يلي ”ثانيا“وعلى عدم مشروعيتها الداخلية ، ”أولا“ التأديبشروعية الخارجية لقرارات لـمعدم ا

 : شروعية الخارجية للقرارات التأديبيةلـمالرقابة القضائية على ا -أولا

شروعية الخارجية لـميؤسس الطعن في هذا النوع من الرقابة على إثبات وجود عيب في عناصر ا

حيث يعمل القاض ي الإداري ، اءاتطعون فيه من اختصاص وشكل وإجر لـمللقرار الإداري التأديبي ا

شروعية الداخلية لعناصر القرار لـمختص إقليميا على فحص مشروعيتها قبل التطرق لفحص الـما

 1.حليلـمالضبطي البيئي ا

ينظر القاض ي الإداري أثناء الرقابة على عنصر : الرقابة القضائية على مشروعية ركن الاختصاص -1

الاختصاص بمعنى أنه ضمن لقرار أي السلطة لها صلاحية التعيين الاختصاص في صفة الشخص مصدر ا

أي  خولة له بإصدار مثل هذه القراراتلـمويتأكد إن كان إصداره ضمن الصلاحيات ا، الشخص ي

قه على يطبتم تقد كان وإن ، الاختصاص الزمنيأي حددة قانونا لـموفي الآجال ا، وضوعيلـمالاختصاص ا

وصدور القرار بخلاف ذلك يعد معيبا بعيب ، الاختصاص الإقليميأي ل عنها سؤو لـمالرقعة الجغرافية ا

 2.يسمى عيب الاختصاص

تحرير القرار و  صياغة فروضة أثناءلـميقصد بعيب الشكل عدم مراعاة الشكليات ا: عيب الشكل -2

، رارا بالرفضويستوي أن يكون القرار إيجابيا أو ق، كتوبةلـموينحصر عيب الشكل في القرارات ا، ي الإدار 
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بدأ العام هو أن لـموبالرغم من أهمية الشكل فإن ا، ومن ثم يستبعد القرارات الشفوية أو الضمنية

يفرض القانون إتباع شكل خاص  لـملزمة ما لـمالإدارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن إرادتها ا

ي بتوضيح الفرق بين الشكليات ولذلك اهتم الباحثين على غرار القضاء الإدار ، بالنسبة لقرار معين

وغير الجوهرية لا ، بطلان القرار الإداري  لى عدم مراعاتها‘ترتب حيث أن الجوهرية ي، الجوهرية والثانوية

فإذا كان ، عايير للتمييز بينهما هو درجة جسامة عيب الشكللـما أدقو ، يترتب على مخالفتها البطلان

 لـموإذا ، في القرار ويعتبر من جوهره اعتبر الشكل جوهرياجسيما لدرجة أن تجنبه كان يمكن أن يؤثر 

وخلافا لركن الاختصاص فإن عيب الشكل لا يتعلق ، يصل إلى هذه الدرجة من الجسامة عد الشكل ثانويا

وهذا معناه أنه ليس للقاض ي أن يثيره من تلقاء نفسه غير أن مجلس الدولة قد ، مبدئيا بالنظام العام

ذا الأصل العام يتم بيانه من خلال بعض الأحكام التي استندت على إحدى الشكليات ذهب منحى مغاير له

 1: أو أكثر منها

 : تسبيب القرارات الإدارية التأديبية -

قد يشترط القانون تسبيب بعض القرارات الإدارية وحينئذ يصبح هذا الإجراء شكلا أساسيا في 

من  165ادة لـمحيث نصت ا، بالنسبة للقرارات التأديبيةالقرار يترتب على إهمال بطلانه كما هو الحال 

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر نصها أنه:  على ذلك الشرط حيث جاء في 06/03الأمر 

تتخذ ، عنيلـمالعقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من ا

وتسبيب ، حيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبررالسلطة التي لها صلا 

القرارات الإدارية في غاية الأهمية ومن أنجع الضمانات للأفراد لأنه يسمح لهم وللقضاء على السواء 

ب وتأسيسا على ذلك اعتبر القضاء الإداري الجزائري عدم تسبي، بمراقبة مشروعية تصرف الإدارة

حيث أن القرار أو ، القرارات الإداري من الدواعي التي تؤسس لإلغائه حيث جاء في حيثيات إحدى قراراته
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وهذا ، قرر الطعون فيه جاء غير مسبب في حين أن كل قرار إداريا كان أم قضائيا يجب أن يكون مسببالـما

 1.لقرارات الإدارية دون استثناءوبهذا القرار قض ى مجلس الدولة بوجوب تسبيب كل ا، وحده يكفي لإلغائه

 : التوقيع على القرار بخط اليد -

كون كافيا طعون فيه يلـمقد يكون التوقيع في بعض الأحيان شكلا جوهريا وعدم وجوده في القرار ا

لقرار يحول دون صدرة للـمصلحة الـماعنية وتوقيع لـمغياب ختم الإدارة ا لأن، لرفض الدعوى شكلا

وبالتالي فالدعوى تعد مرفوعة على غير ذي ، ختص شخصيالـميلولة دون معرفة امعرفة مصدره والح

وذلك ما قض ى به القضاء ، تضرر واقتضاء حقهلـمدعى عليه ذلك ما يحول بين الـمالصفة إذا ما نفى ا

تي نشور الذي لا يحمل خاتم الإدارة اللـمإن القرار الإداري ا: الإداري الجزائري في إحدى قراراته بالقول 

ولا  معيبحكمة مناقشة قرار إداري لـمحيث أنه يتعذر على ا، معرض لعدم القبول ، أصدرته ولا الإمضاء

 2، حكمة العليا بعدم قبول الطعنلـمتقض ي ا، و يحمل خاتم الإدارة ولا الإمضاء

ري في أو الخارجية التي تصيب أي قرار إدا، يعتبر عيب الإجراء من العيوب الشكلية: عيب الإجراءات -3

 .واع من الإجراءات ورقابته تصب على عدة أن، صحته

خاطب به يبدأ لـما كانت بداية سريان أي قرار إداري بما فيها القرارات التأديبية في حق الـم: التبليغ -

فيعد هذا الأخير من ، وص ى بهلـمه عن طريق التبليغ الشخص ي للقرار بالبريد الـمحسابها من يوم ع

وإلا عد قرارها معيبا بإحدى صور عيب ، رية التي يتعين على سلطة التأديب مراعاتهاالإجراءات الجوه

لكن : الإجراءات على غرار ما قض ى به القضاء الإداري الجزائري في أحد قراراته الذي جاء في أحد حيثياته

جلس الدولة لـمو  ،حكمة العليالـمستقر في الغرفة الإدارية سابقا للـمحيث أنه وعملا بالاجتهاد القضائي ا
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وعليه فإن فريضة ، عني بالأمرلـمحاليا فإن آجال الطعن ضد قرار إداري لا تجري إلا بعد التبليغ الرسمي ل

 1.ه أثناء سير دعوى ما لا يعتد به لعدم الدقة ولعدم الالتزام بالنص القانونيلـمع

حكمة الإدارية لـما قضت به الـمبإلغاء قرار إداري مخالفا مجلس الدولة وفي قرار آخر له قد قض ى 

عاد أن لـمحيث أنه يستخلص من بيانات القرار ا: مؤسسا ذلك على عيب في إجراءاته بالقول ، ختصةلـما

وبما أن القرار ، مكرر من ق إ م لكن 169ادة لـمقضاة الدرجة الأولى قد رفضوا الدعوى الحالية طبقا ل

على  هحيث لا ينكر أن، عليها أن تبلغه تبليغا شخصياستأنف لـمموضوع النزاع هو قرار فردي كان على ا

وأن ، ستأنف عليهالـمالحالة التي عليها ملف القضية الحاضرة لا يفيد هذا الإجراء الضروري قد قامت به ا

نصوص لـمستأنف بالقرار موضوع النزاع غير كافي لأخذ بعين الاعتبار من اجل احتساب الأجل الـما لـمع

يتضح مما سبق ذكره أن قضاة الدرجة الأولى بقضائهم كما فعلوا يكونون قد ، و فة الذكرادة ساللـمعليه با

ستأنف لـملا يحرم ا، و عاد للإلغاءلـموعرضوا حينئذ قرارهم ا مكرر من ق إ م 169ادة لـمأخطئوا في تطبيق ا

ويجب أن ، قهطالبة بحقو لـمختصة للـممن درجة من درجتي التقاض ي من جديد إن أراد ذلك أمام الجهة ا

 2.طعون فيه أو نشرهلـمشار إليه أنفا خلال الأربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار الـميرفع الطعن ا

 : التأديبشروعية الداخلية لقرارات لـمالرقابة القضائية على ا -ثانيا

ل حلـممحلها الرقابة على عناصر ا التأديبشروعية الداخلية لقرارات لـمالرقابة القضائية على ا

ختص إقليميا على فحص مشروعيتها بعد التطرق لـمحيث يعمل القاض ي الإداري ا، والسبب والغاية

طعون فيه على هذه الأركان إذا ما لـمويؤسس إلغاؤه للقرار ا، شروعية الخارجية للقرار التأديبيلـملفحص ا

 .ثبت إصابتها بإحدى العيوب الآتي تفصيلها
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ن أحل أو كما يعرف بعيب مخالفة القانون هو لـميقصد بعيب ا: ''انون عيب مخالفة الق''حل لـمعيب ا -1

ترتب على لـمأي بمعنى أن يكون الأثر القانوني ا، محله أو موضوعهأي يكون القرار الإداري معيبا في فحواه 

كما ينصرف مفهومه لأن يخالف محل القرار الإداري إحدى ، غير جائزا وغير ممكن تحقيقه فعلا القرار

دونة وهي التشريعات الدستورية والعادية والفرعية أو غير لـمواعد القانونية ويستوي في ذلك القواعد االق

 1ستندة من العرف أو القضاء.لـمدونة الـما

إذا كان سبب القرار الإداري التأديبي ينصرف مفهومه إلى ارتكاب : ''تجاوز السلطة''عيب السبب  -2

الهيئة التي لها صلاحية التعيين إلى إصدار القرار فإن عيب السبب وظف العمومي لخطأ مهني دفع لـما

كعيب من عيوب هذا الأخير التي تؤدي إلى بطلانه تعني أن يكون الخطأ الذي أسس عليه القرار التأديبي 

 .غير موجود أو غير صحيح من حيث تكييفه القانوني

التاديبي على هذا العيب إذا ما تبين عدم  يؤسس إلغاء القرار: ''الانحراف بالسلطة''عيب الغاية  -3

أي الانحراف بالسلطة عن طريق استخدامها لسلطاتها ، مشروعية الغرض الذي من أجله أصدر القرار

صلحة العامة كاستعمال لـمسواء باستهداف غاية بعيدة عن ا، من أجل تحقيق غاية غير مشروعة

أو باستهداف ، أو لتحقيق غرض سياس ي، تقامالسلطة لتحقيق نفع شخص ي أو للغير أو من أجل الان

وذلك ما يعرف باحترام ، صلحة العامةلـمهدف مغاير للهدف الذي حدده القانون ولو كان يهدف لتحقيق ا

لازمة للسلطة التقديرية للإدارة إذ يترك لها لـموعيب الغاية من العيوب ا، قاعدة تخصيص الأهداف

 2ة.ن بخلاف إذا ما كانت سلطتها مقيدشرع مجالا للتصرف في حدود القانو لـما

وما يميز الرقابة على ركن الغاية هو أن القاض ي في باقي العيوب يقوم بمراقبة مدى مشروعية 

القرار من حيث الاختصاص والشكل والإجراءات بينما تراقب في هذه الحالة مدى مشروعية الهدف 

                                                           
 .174ص ، رجع السابقلـما، عمار بوضياف 1
 .223ص ، رجع السابقلـما، محمد صغير بعلي 2
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ولهذا تعد هذه ، البحث عن نية مصدر القراربتغى من إصدار القرار وللوصول إلى ذلك يجب عليه لـما

الرقابة شاقة ودقيقة كونها تتعلق بالبحث والتحقق من نية مصدر القرار وهو أمر صعب إثباته والكشف 

 1ط.عنه ولذلك انحصر حاليا وأصبح عيبا احتياطيا فق

اس ي رفق العمومي بانتظام واطراد هو الهدف الأسلـمومما سبق يتضح إذا كان ضمان سير ا

إذ ، يعتبر في الوقت ذاته قيدا وضابطا على سلطة التأديب، لاعمال نظام التأديب في الوظيفة العمومية

وظفين العموميين لواجباتهم لـممارسة الـميحدد الإطار الذي يجب أن تتوقف عنده في تقييدها وتنظيمها 

اعتبار أن كل إجراء لا يهدف إلى بحيث لا يجوز لها تجاوزه أو الخروج عن حدوده ب، ختلفةلـمهنية الـما

صلحة العامة وذلك تطبيقا لقاعدة لـمتحقيق هذه الغاية يعد تصرفا غير مشروعا وإن تعلق الأمر با

 تخصيص الأهداف.

 خلاصة

لذلك لا بد وأن يتمتع بكفالات تشريعية ، وظف العام الطرف الأضعف في مواجهة الإدارةلـميعد ا

الكفالات أو الضمانات ، ومن هنا وجب توفر فها في استخدام سلطاتهاوقضائية في مواجهتها حال تعس

وقبل إجراء اية ، التأديبية وبالذات على مواجهته بما ينسب إليه من اتهامات للـمتابعةالسابقة على إحالته 

تأديبية عليه قد تلحق به أشد الضرر في مستقبله الوظيفي العقوبة الفرض ، فإن تحقيقات معه

وظف العام ومتى لـمذلك في التشريعات محل البحث نظرا للتباين بينها فيما يتعلق بماهية او ، والشخص ي

ومن جهة أخرى التباين في طرائق مواجهته بما هو منسوب له من ، يكتسب هذه الصفة هذا من جهة

واجهة على لـماتهامات من حيث التوسع والتضييق وموقف الفقه والتشريع والقضاء من اغفال مبدأ ا

 لـمتابعة التأديبية وفرض العقوبة.ا

                                                           
 .233ص ، رجع السابقلـما، فريجة حسين 1
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حرك الذي يمكن عن طريقه تحقيق أهداف الوظيفة العامة لـموظف العمومي هو الـميعتبر ا

 دارة مع الجمهور وتمثيلها في كافة أنشطتها ووسيلتهاال تنفيذ القوانين واللوائح وواجهة  خلالمن ، بكفاءة

قانون الوظيفة وظف العمومي في لـمومن جهة أخرى يقصد با، ثلى في مسايرة خطى التقدم والتطور لـما

داري فهو: كل شخص ال  لـمكل موظف عين في وظيفة عمومية قائمة ورسم في رتبة في الس العمومية

وذلك عن طريق شغله بصفة ، تسيره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، يساهم في خدمة مرفق عام

 .رفقلـمداري لذلك اال يدخل في التنظيم  ة منصبادائم

ساسية التي على أساسها بني ال  ضغراال داة الفعالة لتحقيق ال وظف العام هو لـموبإعتبار أن ا

والتزامات وظيفية على  رافق يفر قواعد قانونيةلـمداري لهذه اال فإن تنظيم الجهاز ، رفق العاملـمهذا ا

 .بانتظاموظف لضمان سيرها لـمعاتق هذا ا

وظف العمومي يؤدي إلى توقيع العقوبة التأديبية لـموعليه فإن ارتكاب الخطأ التأديبي من قبل ا

عملية التأديب  خلالستخدمة من لـمدارة اال إذ تملك ، اليلـموالتي تؤثر في مركزه الوظيفي وا، عليه

ل الردعية تجاه فهي بذلك تحوز وسيلة من أخطر الوسائ، وظف العاملـمسلطات واسعة في تأديب ا

رتكب لـمتسريحه إذا كان الخطأ ا ا قد تحمل في ثناياها من سلطات عقابية قد تصل إلى إمكانيةلـمموظفيها 

 .على درجة كبيرة من الخطور 

غير أن ، في كل نظام إداري فھو وسیلة للإدارة للقیام بوظائفھا حتميأمر وجوده التأدیب فه وعلی

وظفين العمومیين لذا لبد من ضمانات لـمذ القرارات التأدیبیة اتجاه ااحتمال جنوحھا أمر وارد عند اتخا

حمایة ه شرع توفير ضمانات تكفل للـمالأمر الذي یحتم على ا، تحول دون إساءة استعمال ھذه السلطة

شرع الجزائري للقاض ي الإداري لـمولتفعیل ھذه الضمانات خول ا، من كل تعسف أو تحكم إداري ه حقوق
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وظف الحق في إبداء لـموذلك بمنح ا، قوبات التأدیبیة إذا صدرت في شكل قرار تأدیبيسلطة رقابة الع

بھدف إلغاء القرار التأدیبي على أساس ه التي یرى أنھا في صالح، العدید من الدفوع أمام القاض ي الإداري 

 ه.من ضرر منه في طلب التعویض عما أصابه ساس بحقلـمغير مشروع أو غير ملائم دون اه أن

عملیة تنظیمیة تهدف إلى تهذیب وتقویم سلوك  يه التأديبية للموظف العموميلإجراءات افإذن 

رافق العامة لـموبالتالي ضمان حسن سير ا، حافظة على استقرار العلاقة الوظیفیةلـموظف لأجل الـما

وعلیه فانه ل یمكن أبدا أن ننظر إلى التأدیب على أنه عملیة قهریة یجب على الإدارة أن ، وفعاليةبانتظام 

 .ذنبلـموظف الـمیع الإجراءات والوسائل القمعیة لأجل تأدیب اتستحضر فيها جم

هي ، قهرية بل العكس لليست عملية انتقامية و  هنيةلـمن أخطاءه اعوظف لـمإن عملية تأديب ا

، رافق العامةلـموظفين حفاظا على حسن سير الـموظف وتحذير باقي الـمح الا عملية قانونية تهدف إلى إص

وظف العام لـمتتمتع بسلطات تقديرية واسعة في تأديب ا، لتأديبعملية ا خلالدارة العامة من ال ن لأ 

ا قد تحمله في لـم، فهي بذلك قد منحت لها وسيلة من أخطر الوسائل الردعية اتجاه موظفيها، خطئلـما

شرع لـمقابل ذلك أقر الـموظف من الوظيفة وفي الـمثناياها من سلطات عقابية قد تصل إلى إمكانية عزل ا

دارة من التعسف في استعمال سلطتها الرئاسية ال نع لـموظف العام لـمية معترف بها لووضع ضمانات قانون

 وظف العام من جهة اخرى لـموالرفع من كفاءة أداء ا، ضد موظفيها من جهة

بدأ ل جریمة إل بنص بل یعد خطأ وظیفیا كل لـمول تخضع الأخطاء الوظیفیة كقاعدة عامة 

لال بالواجبات الوظیفیة سواء تم هذا الإخلال أثناء العمل أو خارجه مخالفة للقوانين واللوائح أو الإخ

رتكبة خارج الوظیفة والتي تمس لـمكل تقصير مرتكب في ممارسة الوظیفة والأفعال ا هولخطأ الوظیفي فا

س لـموظف أو الكفیلة بالحط من قیمة الفئة التي ینتمي إليها أو الـممن حیث طبیعتها بشرف واعتبار ا

ن عدم تحدید الأخطاء الوظیفیة من شأنه أن یوسع في فإ من جهةو  ،بصورة غير مباشرة ممارسة الوظیفة
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عرفة ما إذا كانت التصرفات تمس بكرامة لـموظف لـمالسلطة التقدیریة للإدارة في تكییف أفعال ا

 الوظیفة أو تعد خروجا عن واجباتها.

دارة من ال نضباط الواجب توافره لتمكين ال هام في إرساء مبدأ فالتأديب في نطاق الوظيفة العامة له دور 

 .وظفلـملعقاب ا فهو بمثابة وسيلة، لتحقيق الصالح العام وصلاحيات لها من دور  سنديع بما لا طال 

التي تعتبر ضمان من الضمانات الساسية التي يلجأ اليها و  القضائية قابةر بالنسبة لل أماو 

لوه من وذلك من أجل التأكد من مدى مشروعية القرار الإداري مع خ، في حالة تعسف الإدارة وظفلـما

  ضمان السير الحسن للإدارة العمومية.و ، وظفلـموكذا إستيفاء حقوق ا، لى بطلانهإالعيوب التي تؤدي 

 جموعة من النتائج: لـموضوع تم التوصل لـمخلال دراسة امن 

التأدیبیة تابعة لـمسؤولیة التأدیبیة التي یعد الخطأ فيها أساس الـمیقوم النظام التأدیبي على فكرة ا .1

سلطة الإدارة غير محدودة في مجال تحدید وتكییف الأخطاء التأدیبیة ووضع و ، وظفلـمبالنسبة ا

 .قابلة لهلـمالعقوبات ا

واجهة لـمدارة بما تملكه من سلطة ال إداري منفرد يصدر من جهة  ارر دارية التي هي قال العقوبة  .2

 خالفين للقوانينلـموظفين الـما

لها ان توقع بمفردها عقوبات الدرجة الأولى والثانية اما باقي العقوبات فلا يجوز فسلطة واسعة لإدارة ل .3

 .تساوية العضاءلـملها توقيعها قبل استشارة اللجنة الإدارية ا

القضاء يتدخل فيما يحيط بالقرارات ، الرقابة القضائية من أنجع وسائل الرقابة على القرار التأديبي .4

فهو يبحث فيما إذا كان القرار في حدود اختصاص من اصدره وانه طبق ، اللتزام بالقانون ، تأديبيةال

 .يكن هناك سوء في استخدام السلطة التأديبية لـمشرع وانه لـموفق الشروط القانونية التي وضعها ا

 .وظف العام في مواجهة سلطة التأديب الطعن القضائيلـممن اهم ضمانات ا .5
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 :توصياتالتوصل إلى بعض التم قد و 

شرع الجزائري الى التنويع في العقوبات التأديبية حتى يصل إلى خلق تلائم بين الخطأ لـمادعوة  .1

 .وظف العاملـمسلطة على الـمرتكب والعقوبة الـما

وظفين وتوعيتهم الى اللجوء للقضاء ومخاصمة سلطة التأديب في قراراتها التأديبية غير لـمشجيع ات .2

ض ي الداري ينحاز دائما الى الإدارة ويفصل غالبا ن القاألإزالة فكرة ، لائمةلـمشروعة وغير الـما

 .لصالحها

 وظفين في مجال القانون.لـماتكوين  .3

وما يترتب عن الإخلال بهذه ، وظفين قبل التثبيت بأهمية السير الحسن للجهاز الإداري لـماتوعية  .4

 هام.لـما

ية ـمللتقيات والأبحاث العلـمامن خلال خاصة والوظيفة العامة عامة وضوع لـمهذا الالتطرق محاولة  .5

 .التوظيفالتخرج و وما يعكسه على الطلاب قبل نظرا لأهميته ، يلـملإثراء الجانب الأكاديمي والع
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 راجع باللغة العربيةلـمأولا: ا

 تشريعاتالقوانين والـ -أ

 تضمن الإجراء التأديبي الجريدة الرسمية، العددلـموا 1966جوان  02ؤرخ في لـما  66/152 رسوم لـما .1

 .1969لسنة  02/06/1966الصادرة بتاريخ   46

تضمن القانون الأساس ي النموذجي لعمال لـما 23/03/1985ؤرخ في لـما  85/59 رسوم رقملـما .2

 1985مارس  24الصادرة بتاريخ   13  ؤسسات و الإدارات العمومية، الجريدة الرسمية، العددلـما

طبقة على لـميحدد بع الواجبات الخاصة ا 16/02/1993ؤرخ في لـما 93/54رسوم التنفيذي رقم لـما .3

 ؤسسات العمومية.لـموظفين والاعوان العموميين وعلى الـما

، يتضمن القانون 2006يوليو سنة  15وافق لـما 1427جمادي الثانية عام  19مؤرخ في  03-06أمر رقم  .4

 ساس ي العام لووظيفة العمومية.الأ 

وظف بسبب إهمال لـم، يحدد كيفيات عزل ا2017نوفمبر  02، مؤرخ في 321-17رسوم التنفيذي لـما .5

 .2017نوفمبر  12، مؤرخة في 66. نصب، ج.رلـما

وظفين الصادر لـمتضمن الالتزام بالتحفظ من قبل الـمالصادر عن الوزارة الأولى وا  139 نشور رقم لـما .6

 1983مارس  22بتاريخ 

 

 الكتـــب -ب

ؤسسة الوطنية لوكتاب، الجزائر، لـماوظف العام في الجزائر، وـمأحمد بوضياف، الجريمة التأديبية ل .1

1986. 

 .1997بركات عمر فؤاد أحمد، السوطة التأديبية، دراسة مقارنة، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، .2

حمدية، الجزائر، لـم، منشورات كويك، ا2الجزائري في القضاء الإداري، ججمال سايس، الاجتهاد  .3

2013. 

 .2003، دار هومة لونشر والتوزيع، 1نتقى في قضاء مجوس الدولة، جلـمحسين بن شيخ آث موويا، ا .4

، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1سعد الشتوي، التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة، ط .5

2008. 

 .2007طبوعات الجامعية، الإسكندرية، لـموظف العام، دار اوـمالقانوني لسعد نواف العنزي، النظام  .6
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 .1991الجزائر، طبوعات الجامعية، لـموظف العمومي، ديوان اوـم، النظام التأديبي ليرسعيد بو الشع .7

الطبعة  ،عیدار الأمة لوطباعة والترجمة والنشر والتوز  ة،یالعموم فةیالوظ اتیمقدم، أخلاق دیسع .8

 .1997 الجزائر، ، الأولى

 .1987يان محمد الطماوي، قضاء التأديب، دار الفكر العربي، القاهرة، وـمس .9

ة، دراسة مقارنة، مكتبة عبد البر عبد الفتاح عبد الحويم، الضمانات التأديبية في الوظيفة العام .10

 .1979النهضة العربية ، القاهرة، 

عبد الحكيم سواكر، الوظيفة العامة في الجزائر دراسة تحويوية على ضوء أو الفقه واجتهـاد القضاء  .11

 .2011الإداريين، الطبعة الأولى، مطبعة مزوار، الجزائر،

العاموين بالدولة، دار الفكر لونشر والتوزيع، السويمة في تأديب عبد القادر الشيخلي، السياسة  .12

 .1983عمان، 

 .2012نازعات الإدارية، دار هومة لوطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، لـمعبد القادر عدو، ا .13

طبوعات الجامعية، لـمعلي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار ا .14

 .2004الإسكندرية، 

 ة،یطبوعات الجامعلـمالعامة، دراسة مقارنة، دار ا فةیالإداري في الوظ بیعلي جمعة محارب، التأد .15

 .2004 ة،یالإسكندر 

، دار النهضة العربية، القاهرة، لـمعلي محمد إبراهيم الدسوقي، حماية ا .16
ً
 .2006وظف العام إداريا
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 استرلـما  مــلخص مذكرة

يقتض ي توفر نظام قانوني محكم يتكون من مجموعة القواعد القانونية نظام في أي رافق العامة لـمسير احسن إن 

رفق، لـمؤهلين يعهد إليهم تحقيق مختلف الأهداف التي من اجلها وجد ذلك الـموظفين الـممن ا، إلى جانب توفير والتنظيمية

تابعة لـمالتعرض ل عدم مراعاته أو مخالفتهذلك النظام القانوني والذي ينتج عن ورة احترام ملتزمين في الوقت نفسه بضر 

تعلق بالقانون الأساس ي للوظيفة العمومية، الذي لـما 06/03شرع الجزائري فقد صدر الأمر لـملذلك وحرصا من ا، التأديبية

لأخطاء وكذا العقوبات ا لدرجات ن حيث تصنيفهوظف العام وذلك ملـمتضمن مجمل العناصر التي يقوم عليها النظام التأديبي ل

وقد أقر ، للدفاع عن نفسه أو تبرير أخطاءه وظف العاملـم، إلى جانب الإقرار بجملة من الضمانات لصالح اقررة لهالـما التأديبية

خلق نوع من التوازن بين مبدأ فاعلية الإدارة ومنطق الضمان أي بمعنى ضمان السير  هنظاما متميزا غايت شرع للضماناتلـما

 .نوظف العام للوصول لنظام وظيفي أمثل يحقق مصلحة الطرفيلـماالعامة إلى جانب ضمان مختلف حقوق  دارةالحسن لل 

 

 :فتاحيةلـمات الـمالك

 ، الطعن القضائي.يالخطأ التأديب ،الضمانات ،السلطة التأديبية ،العقوبة التأديبية ،وظف العاملـما

 

Abstract of Master’s Thesis 

The proper functioning of public utilities in any system requires the availability 

of a tight legal system consisting of a set of legal and regulatory rules, as well as a 

provision of qualified employees entrusted with achieving the various goals for which 

that facility was found, committed at the same time to the need to respect that legal 

system that results from Not observing or violating him subject to disciplinary 

follow-up, therefore, and in the interest of the Algerian legislator, Order 06/03 related 

to the Basic Law of the Public Service was issued, which included all the elements 

upon which the disciplinary system of the public employee is based, in terms of its 

classification of the degrees of errors as well as the disciplinary penalties prescribed 

for them, along with Acknowledgment of a set of guarantees in favor of the public 

employee to defend himself or justify his mistakes. The guarantees legislator has 

approved a distinct system whose purpose is to create a kind of balance between the 

principle of effective management and the logic of guarantee, i. interest of both 

parties. 

 

Keywords: 

Public servant, disciplinary punishment, disciplinary authority, guarantees, 

disciplinary error, judicial appeal. 
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